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1- ما هو تعريف الجهاد؟

الجهاد هو بذل الجهد في قتال العدو.

2- ماهي أقسام الجهاد؟

1-جهاد النفس

2-جهاد المنافقين

3-جهاد الكفار المبارزين المعاندين

جهاد النفس هو إرغامها على طاعة الله ، ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقاً على الإنسان مشقة شديدة.

أما جهاد المنافقين فيكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استؤذن أن يُقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال:" لا حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" ، والدليل على أنهم يجاهدون قول الله تعالى [ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين] , ولكن جهادهم بالعلم , ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله.

أما جهاد المبارزين والمعاندين المحاربين فهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بالسلاح.

3- ما حكم الجهاد؟

الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين , وصار في حقهم سنة.

4- ما مرتبة الجهاد في الإسلام؟

مرتبة الجهاد في الإسلام فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم "ذروة سنام الإسلام", وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به, كما أن نام سنام البعير كان فوق مرتفعاً.

5- ما هي شروط الجهاد؟

1- القوة والمقدرة فإن لم يكن لديهم قدرة فإن  إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة, ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة ؛ لأنهم عاجزون ضعفاء , فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أُمروا بالقتال وعلى هذا فلابد من هذا الشرط , وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات ؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة, لقوله تعالى{ فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله : {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.
6- متى يجب الجهاد؟

 ويجب الجهاد وجوب عين في أربع مسائل :

1- إذا حضر القتال

2- إذا حصر بلده عدو
3- إذا استنفره الإمام
4- إذا احتيج إليه
7- هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما ؟ 

الجهاد تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه, وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال لهو وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر مالياً وبدنياً, ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات , لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس ، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال.

8-ما هو الرباط؟

الرباط هو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار, والثغر هو: المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. قال تعالى: [ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون].

9- هل يستأذن الوالدين في جهاد التطوع؟

إذا كان الإنسان له أبوان مسلمان , وأراد الجهاد تطوعاً فإنه لا بد من إذنهما , فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه , بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين ، ففي طاعتهما نظر.

10- ما هي مهام الإمام في الجهاد ؟ 

1- تفقد الجيش عند المسير

2- منع المخذل والمرجف.
  والمخذل هو الذي يزهد الناس في القتال, والمرجف هو الذي يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين.

3-أن ينظم الجيش , ويرتبه , ويقسمه بحسب ما تقضيه الحاجة.

11- هــل يلزم الجيش طاعة الإمام؟

 نعم . ودليل ذلك قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] ولكن يشترط لوجوب طاعته فيها : أن لا يخالف أمر الله ورسوله ، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

11- هــل تجب طاعة الإمام الفاسق ؟

نعــم. وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره ؛ فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا , ونسأل الله الحق الذي لنا ، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة.

12- هل يجوز للمسلمين الغزو دون إذن الإمام ؟

لا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع ، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً.

13- هــل يصح مباغتة العدو بالقتال؟

 نعم يجوز . ولكن هذا مشروط بأن تقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأسَ أن يباغتهم، ويدعوهم إلى ثلاثة أمور:

1-الإسلام 

2- الجزية

3- إن أبوا فالقتال

14- ما حكم قتل الصبي والمرأة والشيخ و الخنثى و الراهب والأعمى؟

إذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل إلا بواحد من أمورٍ ثلاثة:

1- أن يكون لهم رأي وتدبير .

2- إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن.
3- إذا حرضوا المقاتلين على القتال.
هؤلاء السبعة يكونون أرقاء، فإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة.

15- إذا سبي المسلمون المقاتل فكيف يتعامل معه الإمام؟

 يخير فيه الإمام بين أربعة أمور:
1- القتل 
2- الفداء
3- الاسترقاق
4- المنُ بدون شيء
وهذه التخييرات الأربعة حسب المصلحة.

16- إذا قاتل المسلمون العدو وغنموا فلمن تكون الغنيمة ؟

إذا قاتل المسلمون أعداءهم، وهزم الأعداء، واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكاً للمسلمين.فمثلاً :لو قاتلنا الكفار ، ودخلنا عليهم أراضيهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال، وبمجرد الإستيلاء عليها تكون ملكاً لنا ، وإذا كانت ملكاً هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها مادامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها فيعطي كل إنسان ما يناله منها ويتصرف به يميناً وشمالاً، وإن خيف من شر فللإمام أن لا يقسمها إلا في بلاد الإسلام.

17- لمن تكون الغنائم؟

للرجال الذين يقاتلون ، فمن شهد منهم فإنه يقسم له ، وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها ، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء ، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال.

18-كيف تقسم الغنيمة؟

يخرج الأمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش مثلاً الخمس أي خمس الغنيمة؛لقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } .

19- أين يصرف هذا ؟ 

يكون فيئاً في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح. وقيل : ما لله فهو يصرف في مصالح المسلمين ، وما للرسول فللإمام ؛ لإن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة ، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.

{ ولذي القربى } وهم : قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ، وبنو عبدالمطلب هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. 

      كيف يقسم بينهم {ولذي القربى}؟
قيل يقسم بينهم حسب الحاجة ، وقيل:للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقيل : بل للذكر والأنثى سواء. فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي.

      {اليتامى } : جمع يتيم ، وهو : من مات أبوه قبل أن يبلغ ، وسواء كان ذكراً أو أنثى غنياً أو فقيراً .

{ والمساكين } وهم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في قسم المساكين.

{وابن السبيل} هم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل.

20- هل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟

المشهور من المذهب: أنه يجب التعميم، أما مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد.

 21-كيف يقسم باقي الغنيمة ؟

الباقي أربعة أخماس ، للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر [جعل للراجل - الذي على رجله - سهماً واحداً ، وللفارس ثلاثة أسهم ].

22- لماذا فرق بينهما (الفارس والراجل)؟

لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل.

فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم ؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل ، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها ؟أما في حروب اليوم فقد قلنا يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد أيضاً في الخطر ، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان ، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد.

23- من هو الغال وما حكم الغلول؟

 الغال : من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه ، والغلول من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وماكان لنبيٍ أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} ، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم  من ذلك [ وبين إن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة  إن كان شاة أو بعيراً أو أي شيء يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد] .

24- هل يجب على الإمام إحراق مال الغّال؟

هذا راجع إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه ، وإن رأى أن يبقيه أبقاه ، ولكن لابد أن ينكل بهذا الغال.

    25-إذا غنم المسلمون أرضاً ففتحوها بالسيف فكيف يقسمها الإمام؟

إذا قاتل المسلمون قرية ففتحوها ، وجلا عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم يُخير الإمام بين شيئين : إما أن يقسمها بين الغانمين ، وإما أن يقفها على المسلمين عموماً ، ويضرب عليها خراجاً مستمراً ، فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلف ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم :[ فإنه قسم أرض خيبر بين  المسلمين] وإن لم يقسمها ، وجعلها وقفاً للمسلمين ، وأعطاها الناس وضرب عليها خراجاً مستمراً فله في ذلك سلف وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

26- ما هــو الخراج ؟

الخراج : هو المال المضروب على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين.فإن كانت بيد من عمرها بيتاً أخذ من صاحب البيت ، وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أُخذت من الزارع والغارس.
27- هل يجري الميراث في الأرضي الخراجية؟

نعم . فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة. فإذا قال الورثة: لا نريدها مادام قد ضرب عليها خراج.نقول لهم : ارفعوا أيديكم عنها ، وتعطى أناساً آخرين ، ولا نجبرهم عليها؛لأن الذي التزم بها هو مورثهم.
28- ما هو الفيء؟ ولمن يكون؟

الفيء: ما تركه الكفار فزعاً من المسلمين.ويصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاة ، والمؤذنين ، والأئمة ، والفقهاء، والمعلمين ، وغير ذلك من مصالح المسلمين.

فصل في الأمان والهدنة

29- ما هو الأمان؟

الأمان ك عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة ، أي يؤم حتى يبيع تجارته ويرجع ، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع ، ويصح من كل إنسان حتى من امرأة.
30- ماهي الشروط التي يجب توافرها في المؤمن؟

       1-أن يكون المؤمن مسلماً 
       2- أن يكون عاقلاً

       3-أن يكون مختاراً لا مكرهاً 

       4- ألا يكون فيه ضرر على المسلمين 

       5- أن يكون في عشر سنين فأقل.

ويصح الأمان من إمامٍ لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة ، فجاز أن يكون تأمينه عامّاً.
31- ماذا يترتب على الأمان؟

         إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله ورقه وأسره ؛ لأنه قد أعطى الأمان والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود ، ومن طلب الأمان؛ليسمع كلام الله ، ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه ، ودليل ذلك قوله تعالى:{وإن أحدٍ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }.
32- ما هي الهدنة؟

الهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة ولا تكون إلا من الإمام أو نائبه.
33-هل يشترط تحديد الهدنة بعشر سنين ؟ 

لا . لا يشترط  ولا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة ، وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم المدة بعشر سنين ؛لأنه رأى أن هذا كاف ، وأن المسلمين سوف يقوون ، وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ، ولكن تبعاً للحاجة والمصلحة ولو زاد على عشر سنين.

34- ما هي أحوال العهد الذي بيننا وبين الكفار ؟

1- أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم ، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم ز

2- أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم تر منهم خيانة ، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى {فما استقاموا لكم فاستقيموا}.

3- أن نخاف منهم نقض العهد ، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم ، بل ننبذ إليهم على سواء ، وإليه الإشارة في قوله تعالى :{ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء }.

35- هـل يصح أن يكون عقد الهدنة بمال؟

نعم يصح بمال إما أن يكون منهم ، وإما أن يكون منا ، ويكون منهم إذا كانوا هم ضعفاء فيفرحون أن نأخذ منهم ضريبة وندع جهادهم ، ويكون منا إذا كان الضعف فينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ على أن يعطي مالاً في مقابلة المصالحة أبوا  وقالوا : "لا يمكن يا رسول الله في الجاهلية لا يقدرون أن يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر فكيف نعطيهم الآن تمراً من المدينة" فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم  وعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدّل على الجواز ، وبذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويّاً ، وليس لنا به طاقة إطلاقاً ، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا ، فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضرر ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
36- هل يصح اشتراط ردّ من جاء من الكفار مسلحاً للحاجة؟ 

نعم . لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله ، فإن قريشاً "اشترطوا عليه أن من جاء منهم مسلماً رده عليهم وفعل ذلك ، وجعل الله لمن جاء مسلماً ورد إليهم فرجاً ، حتى أنهم هم بأنفسهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون امنع الذي جاؤوا وأسلموا وألغ الشرط ففعل ، والقصة مع أبي بصير رضي الله عنه ؛ لأن أبا بصير جاء مسلماً من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين ، فما أن وصل المدينة حتى وصل الرجلان ، ثم طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلماً فرده إليهم حسب الشرط ، ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يتغذون ، قال لأحدهم :أرني سيفك هذا فإنه سيف جيد فأراه إياه ؛ لأنه قال هذا الرجل أسير في أيدينا ؛ فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه ، وصاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه أبو بصير ، وقال : يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم ، ولكن الله أنجاني منهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره ] ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيرده ، فخرج من المدينة وجلس على قاعدة في البحر وصار إذا مرت به تجارةٌ لقريش أغار عليه وأخذها ، فسمع به أناسٌ من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه ، فصاروا طائفة ، وحينئذٍ  عجزت قريش عنه ، فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة.

37- ما الحكم لو كان الهارب من الكفار قِن؟

إذا هرب عبدٌ من سيده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفاً من أن يرتد إلى الكفر ؛ لأنه قِن فيأخذه سيده فيكرهه على الكفر فيكفر.

38- هل يؤاخذ المعاصرون بجنايتهم على المسلم وقود وحد ؟

نعم . فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده ، ولو قتلوا مسلماً قتلوا إذا أمكن ، ولو قتلوا مسلماً إذا أمكن ، ولو قذفوا مسلماً حدوا للقذف ؛ لأنهم معاهدون .

وإن كان بيننا وبينهم رهائن ، وأحياناً يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد فنقول أعطونا رهائن ، وهم أيضاً يقولون أعطونا رهائن .
39- كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى :{ولاتزر وازرة وزر أخرى}؟

لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية على الجميع.

40- هل يجوز إعطاء الكفار رهائن من المسلمين؟

نعم يجوز أن نعطي الكفار رهائن ، ولكن بشرط أن يعطونا رهائن ، إما أن نعطيهم رجالنا يقتلوننا متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا ، فهذا لا شك أنه لا يجوز ، ولكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابل ذلك.

بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكامها
41-ما هو عقد الذمة؟
العقد لغة: العهد واصطلاحاَ: إقرار بعض الكفار على كفرهم ، بشرط بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة. وهو ثابت هنا في القرآن الكريم  قال تعالى : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }.

ولا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ، ومن سواهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ، فلا جزية ، وهذا هو المشهور من المذهب.

وقال بعض العلماء : تعقد لكل كافر وهذا هو الصحيح : أنها تصح من كل كافر والدليل :أن  النبي صلى الله عليه وسلم  [أخذها من مجوس هجر ]مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من كل كافر .

وإنما أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ;لأن الله تعالى قال : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} ، فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره ، وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريده ، نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام ، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام ، أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي ، وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح.

42- هل يصح أن تكون الهدنة بيننا وبين الكفار مؤبدة؟

لا. لا تصح مؤبدة ـ لأن عقد الهدنة على أن تكون مؤبدة يتضمن إلغاء الجهاد ، وهذا لا يجوز ; لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه ، والجهاد ماض إلى يوم القيامة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار ، وعدم اعتداء على المسلمين ، والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدة.

43-إذا طلب الكفار بذل الجزية،هل يجب علينا أن نقبل أو نقاتلهم ولو دفعوا الجزية ؟

علينا أن نقبل منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال [إذا أعطوا الجزية فأقبل منهم وكف عنهم].

44- لماذا لا يعقد الذمة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائبه؟

لأنه يترتب عليه أحكام كثرة وعظيمة ولأنه أيضاً عقد مؤبد ليس فيه تقييد بمدة معينة،فلهذا صار لا بد أن يتولاه الإمام أم نائبه.

45- على من تكون الجزية؟

تكون على من يقاتل أما من لا يقاتل فلا جزية عليه ، ولا جزية على المرأة لأنها ليست من أهل القتال ولا على العبد لأنه لا يملك ، ولا على الفقير لأنه ليس له مال، وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم ;لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية ، ومع ذلك يجب أن ندافع عنهم ;لأنهم مؤتمنون معنا ملتزمون بأحكام الذمة ، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضاً.

46- كيف تؤخذ منهم الجزية؟
يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم ، بل تستلم منهم استلاماً عادياً بشرط أن لا نظهر إكرامهم ، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا.

47- هل يلزم الإمام أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض؟

نعم . إذا قتلوا أحداً قتلناهم ، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه وإن قتلهم مسلم لا نقتله ; لإنه لا يقتل المسلم بالكافر ، ومن حمل هذا الحديث ( لا يُقتل مسلم بكافر) على أنه المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جداً ، لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة ; لأنه محارب.

وكذلك في المال فإذا اتلفوا مال مسلم ضَمَّنْاهم ، وإن أتلف مسلم مالهم ضَمَّنْاه ; فمتلف المال ضامن سواء كان مسلماَ أو كافراَ.

كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم ، ولا أن نقذفهم بالزنا ، وذلك لأنهم محترمون .

48- هل للإمام إقامة الحدود عليهم ( أهل الذمة ) فيما يعتقدون تحريمه؟

نعم . فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد ، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد ، فالزنا مثلاً يقام عليهم الحد فيه ; لأنهم يعتقدون تحريمه ، فإذا كانوا محصنين فالرجم ، وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب.

أمــا الخمر يعتقد أهل الكتاب إنه حلال ، فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وإن قلنا إن عقوبة شارب الخمر حد;لأنه يعتقد حله.

49-أين يدفن أهل الذمة إذا ماتوا؟

يلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين ، حتى لو كان صبياً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين ، بل يتميزون.

وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب;لئلا يغتر الناس بهم .

ففي المظهر : يحلقون رؤوسهم 

وفي الملبس : يشدون أوساطهم بالزِّنّار.

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات "جلجل" أي: جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم .

وكذلك أيضاً في المراكب : لا يركبون الخيل أبداً ;لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد ، وإنما يركبون الإبل والحمير .

50- ماذا يركبون من السيارات؟

قياساَ على الخيل ،الحوض أو عربجيات أو ما أشبهها ، أما الأشياء الفخمة فيمنعون منها ; لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع.
51- هل يصّدر أهل الذمة في المجالس؟

لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره، لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم ، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة،لأن الإسلام هو الذي له الشرف ، وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه.

52-هل يكّرم الذميّ بالقيام له ؟ 

لا يقام له لأن ذلك إكرام لهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول " إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه".

53-هل يكرّم المسلم بالقيام له؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم [يكره أن يُقام له] فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراماً لهم.

54- ينقسم القيام على ثلاثة أقسام فما هي ؟

1- القيام له : أي أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له فلا بأس في ذلك.

2- القيام إليه : أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم  لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم "قوموا إلى سيدكم " فأمر بالقيام إليه إكراما له.

3- وأما القيام على الشخص : فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين ;لأن النبي صلى الله عليه وسلم [نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها] ، فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به ، بل قد يكون محموداً ومأموراً به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله صلح الحديبية ، فهذا لا شك أنه محمود ؛ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعمائهم وعظماءهم. 

55- هل لنا أن نبدأ أهل الذمة بالسلام ؟

لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فإذا لقيناهم لا نقول : السلام عليكم ، فإن سلموا وجب الرد ؛ لقول الله تعالى : { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :[إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم].

ودليل ذلك أن رجلاً يهودياً مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليك يا محمد ، فقالت عائشة : عليك السام واللعنة فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال :[إن الله رفيق يحب الرفق] وقال :[إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ] وفي الصحيح أنه قال :[إن أهل الكتاب يقولون : السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم ].

56-هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم ، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟

أما التهنئة :بالأعياد فهذا حرام بلا شك ، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر ؛لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها ، والرضا بالكفر كفر.

أما تهنئتهم بأمور دنيوية : كما لو ولد له مولود ، أو وجد له مفقود فهنأناه إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يُهَنؤَّون .

أما تعزيتهم : فلا يجوز أن نعزيهم ؛ لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته ، ونحن لا نود أن يَسّلَموا من المصائب ، بل يقول الله تعالى :{قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}.

لكن في أهل الذمة ، قال بعض أهل العلم : تعزيتهم تجوز للمصلحة كمصلحة التأليف لقلوبهم ، أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم .

وأما عيادتهم : فالصحيح جواز ذلك ، لكن للمصلحة أيضاً ، بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه ، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادماً له يهودياً فعرض عليه الإسلام  . فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره،فقال له أبوه : أطع محمداً ، فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول :[الحمد لله الذي أنقذه من النار]، فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس.
57-إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟

نعم ، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة ؛ لأن الكنائس دور الكفر والشرك ، والمساجد دور الإيمان والإخلاص.

58-إذا هدمت كنائسهم ظلماً كما لو سطا عليها أحد المسلمين فهل تقام مرة أخرى؟

الصواب: أنه إذا هدمت ظلماً فإنها تعاد ؛وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه.

59-هل لنا منعهم من رفع بنيانهم وإعلاءه على المسلمين؟

لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم ، لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له حتى لو رضي المسلم فإنهم يمنعون.

60-إن ملكوه بنياناً عالياً من مسلم ، أي : اشتروا عمارة فخمة طويلة من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟

نقول لكم الخيار إما أن نهدمها ، وإما أن تردوا البيع.

61-هل يمنعون من تشييد بنيانهم ، وتحسينه ، ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟

هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى إنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم  بيوت شعبية وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم، وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزناً فليبقيهم على ما هم عليه.

62- هل يجوز إقرار الكفار في جزيرة العرب للسكنى؟

لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل قال :[أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب] وقال وهو في مرض موته :[أخرجوا المشركين من جزيرة العرب]، وقال :[ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لأدع إلا مسلماً ] . 

أما على وجه العمل فلا بأس.
63- كيف يتعامل الإمام مع الذمي الذي لم يلتزم بأحكام الإسلام؟

إذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده ؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم بأحكام الإسلام ، ومنها أن يبذل الجزية وإذا رفض الجزية فإن عهده ينتقض ويحل دمه وماله.

64- ما الحكم لو تعدى أحد من أهل الذمة على مسلم؟

إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول ؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخرون وكذلك لو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده ، ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.

65- ما الحكم لو تعدى أحد من أهل الذمة على كافر مثله بقتل أو زنا؟

إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاً ، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم في جميع الشرائع ، وأن حده في التوراة كحده في القرآن.

66-ما حكم الإسلام في الجاسوس الذي يتجسس للعدو ولو كان مسلماً؟

الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم :"لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة وعلم به ، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم :[إنه من أهل بدر ، وما يدريك أن الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم] فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم،لكن وجد مانع وهو: كونه من أهل بدر ، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن.

67- كيف نتعامل مع الذمي الذي يسب الله ورسوله ؟

ينتقض عهده ولا عهد له ولا كرامة ويحل دمه وماله.

68- ما الحكم لو سبّ الذمي الرسول؟

 يتعين قتله إذا سب الرسول ولو تاب ؛ لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفا عنه ، والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر ، إلا إذا علمنا أنه عفا، فإنه عفا صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين كانوا يسبونه في عهده ، وارتفع عنهم القتل.  
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بَابُ الخِيارُ
69- ما هو الخيار ؟

الخيار: الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ ، سواء للبائع أو للمشتري.

70-كم أقسامه؟

للخيار ثمانية أقسام ، وحصرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبع والاستقراء ، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية:

1- خيار المجلس

2- خيار الشرط
3- خيار الغبن
4- خيار التدليس
5- خيار العيب
6- خيار في البيع بتخبير الثمن
7- خيار لاختلاف المتبايعين 
8- إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على القول الراجح.
71- ما هو خيار المجلس؟
خيار المجلس : والمجلس المراد به مكان التتابع ، حتى لو وقع العقد وهما قائمان ، أو وقع العقد وهما مضطجعان ، فإن الخيار يكون لهما وهو خيار مجلس؛ لأن المراد بالمجلس مكان التبايع ، لا خصوص الجلوس.

72-بماذا يثبت خيار المجلس؟

1-"يثبت في البيع " أي: للبائع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :[البيعان بالخيار مالم يتفرقا]، وقوله :[إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا].

2- يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع مثل : أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ، ثم يصالحه أي المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم ، فهذه مصالحة بمعنى البيع،فيثبت به الخيار قياساً على البيع.

3-يثبت في الإجارة ؛ لإن الإجارة بيع منافع ، فالرجل إذا أجر آخر بيتاً سنة بمائة ، فقد باع عليه منافع هذا البيت.

4-يثبت أيضاً في الصرف ؛ لأن الصرف بيع ، بكنه بيع خاص بالنقود فبيع ذهب بفضة صرف ، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف.

5- السلم  وهو : أن يسلم الإنسان على البيع دراهم مع تأجيل السلعة.

73- هل في الرهن والوقف والهبة والمساقاة والحوالة والعتق خيار مجلس؟

لا. ليس فيها خيار مجلس ؛ وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين:

1- أن تكون من العقود الجائزة ، فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيه خياراً ؛ لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق ، سواء في مجلس العقد أو بعده.

2- أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار ، مثل العتق والوقف.
أما المساقاة فقيل : أنها عقد جائز ، وعلى هذا فلا خيار فيها ؛ لأن المتساقين كل منهما له أن يفسخ.

والمساقاة : أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل، ويقول : خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره ولكل واحد منهما الفسخ سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده.

والرهن : وهو عقد لازم من أحد الطرفين ،وجائز من أحد الطرفين فمن له الحق ، فهو في حقه جائز ، ومن عليه الحق فهو في حقه لازم. مثاله : استقرضت من شخص مالاً فطلب مني رهناً فأعطيته كتاباً ، فهذا الرهن من قبلي أنا لازم ، ومن قبل صاحب الحق جائز ؛لأن له أن يفسخ الرهن ، ويقول : خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي ديناً مرسلاً.

والعتق : لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد فسخه في نفس المجال لم يصح ؛لقوة نفوذه ، ومثله الوقف ؛ لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه ، ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها ؛ لأنها ليست عقد معاوضة.

لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، والدليل حديث ابن عمر :" إذا تبايعا الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا" فإن تفرقا فلا خيار.

74-بماذا يكون التفرق ، هل هو محدود شرعاً؟

يقول العلماء : إنه محدود عرفاً؛لأن الشرع لم يحدده ، وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد ، فإنه يرجع فيه إلى العرف.

75- لكن كيف التفرق عرفاً؟

إذا تفرقا من مكان البيع وذهب كل واحدٍ منهما إلى جهة ، وإذا كانا في حجرة تبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا ؛ لأن المجلس الأول انتهى.

76- هل لأحد البائعين أن يسقط الخيار؟

نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:[ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فد وجب البيع ] ومعنى ذلك أن يسقطا الخيار فيتبايعا على أن لا خيار ، وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار.

77- هل لأحد المتبايعين المفارقة لإسقاط حق أخيه في الخيار خشية أن يفسخ البيع؟

إن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات ، ولهذا جاء في الحديث :[ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله].

78- هل في اشتراط إسقاط الخيار تحريم لما أحّل الله؟

هذا التحريم ليس لحق الله ، بل لحق الآدمي ، وحق الآدمي الأمر فيه إليه ، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.

79- هل يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه ؟

نعم . يصح ذلك.

80- إذا تفرق البائعان فهل يلزم البيع ؟

نعم . يكون البيع لازماً ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب ، وهذه المسألة مجمع عليها ومستند الإجماع : قول النبي صلى الله عليه وسلم [ فقد وجب البيع ] واللزوم هنا من الطرفين أي : يلزم من جهة المشتري ، ومن جهة البائع ، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة.

81- ما هو خيار الشرط؟

هذا الشرط يكون في نفس العقد وقبل العقد ومع العقد وبعد العقد فإذا اشترطاه ، ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس ، فلو قال : أنا أشتري منك البيت ، لكن اجعل لي الخيار لمدة شهر ، فقال : لا بأس .

    82- هل لأحد المتبايعين أن يدخل شرط على آخر؟   

نعم . مثل : أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام فلما صار اليوم الثالث قال : أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك ؛ لأن العقد لم يلزم الآن ، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة.

83- متى تبدأ مدة الخيار؟

ابتداء مدة الخيار من العقد ، فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يوماً فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي ، إلا أن يشترط احدهما ابتداءه  بعد التفرق فلهما ذلك.

84- هل للمتبايعين إلغاء الخيار أثناء المدة ؟

نعم فلو اتفقا على إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح ؛ لأن الحق لهما ، مثل : أن يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر ، وفي أثناء الشهر قالا نريد إلغاء هذا الشرط ، حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا بأس.

والصحيح ثبوته في الصرف ونقول : اقبضا قبل التفرق ، ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتما ، فإما أن تمضيا البيع ، وإما أن تفسخاه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :[ المسلمون على شروطهم ].

85- إذا قال أحد المتبايعين لي الخيار إلى الليل أو الغد فمتى يبدأ ذلك ومتى ينتهي ؟

إذا قال : لي الخيار إلى الغد أو لي الخيار إلى الليل فيسقط بأوله ؛ لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فإذا قال :"إلى الغد " لم يدخل الغد فينتهي الخيار بطلوع الفجر .

و"إلى الليل" لا يدخل الليل فينتهي الخيار بغروب الشمس ؛ لقوله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

 وقال بعض العلماء : يرجع في ذلك إلى العرف ، وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها :"أن المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف" فإن لم يكن عرف أو كان العرف مضطرباً رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية ، فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق.

86- هـل لأحد المتبايعين الفسخ في مدة الخيار؟

"ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر ، وسخطه" أي : الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما ، فله الفسخ، ولا يشترط أيضاً علم الآخر بالفسخ ؛ لأن القاعدة الفقهية " أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه " ، ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم ؛لأنه لا يشترط رضاها ، وإذا لم يشترط رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم. 
87- هـل يصح فسخ الخيار ولو مع غيبة الآخر وفسخه؟

نعم  والتعليل ما يلي :

1- لأن الحق له.

2- أنه لا يشترط علم صاحبه ، فلا يشترط رضاه .
88- هل لأحد المتبايعين الإشهاد على الفسخ؟

نعم ، لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري ، فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء.

89- هـل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري؟

الصحيح أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري.

90- لمـن يكون النماء في مدة الخيارين ؟

النماء ينقسم إلى قسمين : متصل ومنفصل. فالنماء المنفصل للمشتري ، والنماء المتصل للبائع .

مثال ذلك : اشترى شاة بمائة درهم ، واشترط الخيار لمدة شهر ، وهذه الشاة فيها لبن ، ويأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن فاللبن للمشتري ؛ لأنه نماء منفصل، وهذه الشاة سمنت وصارت ذات لحم وشحم ، فهذا الشحم واللحم للبائع لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل فيكون تبعاً له ويثبت في التابع مالا يثبت في المستقل.

وعن الإمام أحمد رواية : أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال :هذا حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه " والخراج بالضمان" أي : من عليه ضمان شيء فله خراجه ، والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل فيكون للمشتري ، وإذا كان للمشتري فإذا فسخ البيع فيقوم حين العقد ، وهو هزيل وحين فسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر سمين ، فالفرق نصف القيمة ، فتكون نصف القيمة للمشتري ويُلزم البائع بذلك.

91- هـل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟

نعم يمكن فالسلم كان الصحابة رضي الله عنهم " يسلفون في الثمار السنة والسنتين " ، والثمار معلوم أنها في الذمة ، إذاً كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة ، فما كان من الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما يشاء ، وما كان معيناً فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه ، فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع إلا أن يأذن أحدهما بنصف الآخر في هذا بإجارة أو منفعة فلا حرج.

92- هـل يجوز للمشتري أن يجرب المبيع ؟

نعم.
93- هل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟

نعم ؛ لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضربك برجلها ، فلا تتمكن من الحلب وكذلك بعض الغنم ، وكذلك بعض الإبل ، فإذا حلبها للتجربة فلا بأس .

94-  هـل يبطل خياره إذا كانت للتجربة؟

لا ، لأن هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار تجربة المبيع.

95- إذا اشترى رجلاً عبداً واشترط البائع للخيار أو المشتري فهل يجوز للمشتري أن يعتق العبد؟

الصحيح أنه يحرم ولا يصح ، فالعتق كغيره من التصرفات ، أما كونه يحرم: فلأنه اعتداء على حق صاحبه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم [ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام] وهذا من الاعتداء على الأموال.

96- هل يصح تصرف المشتري في المبيع مدة الخيار؟

إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده ، فإن تصرفه فسخ لخياره. 

مثال ذلك:اشترى الرجل بيتاً من شخص واشترط الخيار لمدة شهر ، وفي أثناء الشهر آجره من يسكنه فيبطل خياره ، فإن قال: أنا ما أبطلت الخيار ؟ نقول : تصرفك دليل على رضاك به ، وأنك أسقطت الخيار  ، وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر ، وقد اشتراه بمائة ألف ، ثم جاء إنسان وقال : بعني إياه بمائة وعشرة فباعه بمائة وعشرة فيبطل خياره؛ لتصرفه في البيت ، وتصرفه فيه دليل على رضاه به ، وأنه لا يريد رده.

ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ، ولو كان الخيار له وحده ؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له أو لا.

97- إذا تصرف البائع في المبيع مدة الخيار فهل يصح تصرفه ؟

لو كان الخيار للبائع وحده وتصرف ، فالصحيح : أنه فسخ لخياره.

مثال ذلك: باع هذا البيت زيد على عمرو بمائة ألف ، وقال البائع زيد : لي الخيار لمدة شهر ، ثم إن زيداً باعه على رجل آخر فهذا فسخ لخياره ؛ لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول.

98- هل يفسخ الخيار بموت أحد  المتبايعين؟

نعم يبطل الخيار  ، سواء شرط الخيار وحده ، أو له ولصاحبه.

مثاله : اشترى رجل من آخر بيتاً بمائة ألف لمدة شهر ، وجعل الخيار له لمدة شهر ، ثم مات فإن الخيار يبطل .

99- إذا مات أحد المتبايعين في مدة الخيار فهل ينتقل الخيار للورثة؟

نعم . فيثبت لهم ذلك ، وإذا كان الخيار للبائع فقد انتقل منه إلى الورثة ، فيورث عنه ؛ لقوله تعالى في المواريث :{ ولكم  نصف ما ترك أزواجكم }، { ولهن الربع مما تركتم } وكلمة {ترك} تشمل كل متروكاته من أعيان أو منافع أو حقوق، وهذا هو القول الصحيح.

100- إذا اختلف الورثة فبعضهم قال : أريد الإمضاء ، وبعضهم قال : أريد الفسخ ، فهل يبطل الخيار أم يمضي؟

إن كان الوارث أكثر من واحد ، مثل أن يكون مات عن ابنين ، وقد اشترى شيئاً بشرط الخيار ، فقال أحد الابنين : أنا لا أريد فيسقط ، فيقال : الذي أراد الفسخ ينفسخ بنصيبه ، ويرجع على البائع بنصف الثمن ، ومن اختار الإمضاء يبقى مالكاً لهذا الشيء.

101- ما هو خيار الغبن؟

"إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة" ، ويرجع ذلك إلى العرف ، فما عده الناس غبناً فهو غبن ، وما لم يعدوه غبناً فليس بغبن .

والمحكم في العادة هم أصحاب الخبرة.

102- هل خيار الغبن مقيد بشيء معين ، أو متى حصل الغبن حصل له الخيار؟

خيار الغبن مخصص بثلاث صور :

الصورة الأولى : في قوله "فهو بالخيار " يحمل على الغالب المعتاد ؛لأن الجالب إذا قدم للسوق ، ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ ، إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى.

الصورة الثانية : زيادة الناجش ، و الناجش هو : من يزيد في السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، وإنما يريد الإضرار بالمشتري ، أو نفع البائع ، أو الأمرين جميعاً.

مثال ذلك : عرضت سلعة للسوم فصار الناس يتزايدون فيها ، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ، ولكن من أجل منفعة البائع ؛ لأنه صاحبه ، أما هو فلا  يريد السلعة ، أو يريد إضرار المشتري ؛ لأنه عدوه ، أو يريد الأمرين جميعاً : نفع البائع ؛ لأنه صاحبه ،  وإضرار المشتري ؛ لأنه عدوه ، أو لا يريد شيئاً ، وإنما يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة ، وهذا معناه أنه عنده أموال وتاجر.

فالظابط هو : أن يزيد وهو لا يريد للشراء ، وإنما يريد غرضاً آخر ، فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبناً يخرج عن العادة فإن له الخيار .

والنجش محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال :[لا تناجشوا] ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين ، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً.

الصورة الثالثة: المسترسل وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله ، وهذا في اللغة.

وفي الاصطلاح : من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة ، والمماكسة هي : المحاطة في الثمن ، وهي التي تعرف بالمكاسرة ، فإذا أتى إلى صاحب الدكان ، وقال : بكم هذه الحاجة ؟ قال : بعشرة ريالات ، وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فأخذها بعشرة ، فلما عرضها على الناس ، قالوا : هذه بخمسة ريالات قال : ما علمت ، فنسمي هذا مسترسلاً له الخيار ؛ لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة ، واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة فله الخيار ، فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة ، ولكنه أخذها بعشرة تطييباً لقلب البائع فلا يكون مسترسلاً ؛ لأنه يعلم القيمة ، وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة تساوي عشرة ، قال : بكم يا بني هذه ؟ قال : هذه يا عم بعشرين وهو يدري أنها تساوي عشرة ، لكن جبراً لقلب هذا الصبي وإدخال السرور عليه ، قال : خذ هذه العشرين،ثم بعدئذ ندم قال كيف أبذل عشرين بما يساوي عشرة فرجع إلى الصبي وقال : يا بني غبنتني فلا خيار له ؛ لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة .

أما إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن.

مثاله : رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد في المماكسة ، فأتى إلى صاحب الدكان ، وقال له : كم قيمة هذا المسجل ؟ قال : قيمته مائتا ريال وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة وكتب عليها مائتي ريال ، وهو جيد في المماكسة ، لكن ظن أن هذه قيمته في الأسواق فأخذ المسجل ثم لما عرضه على إخوانه ،  قالوا : هذا يباع في السوق بثمانين ريالاً ، فغبن بمائة وعشرين ريال ، فرجع إلى الرجل ، وقال له : هذا بثمانين ريالاً ، فعلى كلام المؤلف لا خيار له ؛ لأنه يحسن الماكسة ويقدر أن يحاطه في الثمن حتى يصل إلى الثمانين.

ولكن الصحيح : أن له الخيار لجهلة القيمة ولتغرير البائع له ، فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده لما غره ، ونقول له : الخيار.

ومن المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع للمشتري : أعطيت في السلعة كذا وهو يكذب ، والمشتري سوف يقول : إذا كانت سيمت بمائتين ريال فسأشتريه بمائتين وعشرة وفعلاً اشتراه بمائتين وعشرة ، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون فإن له الخيار ؛ لأنه غبن على وجه يشبه النجش.

ومن ذلك أيضاً إذا قال : اشتريتها بمائة وهو كاذب اشتراها بخمسين فأخذها المشتري بمائة وخمسة ؛ ليربح ذاك خمسة ريالات ، وتبين أنه اشتراها بخمسين فإن له الخيار ؛ لأن هذا من النجش ؛ لأنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من  ثمنها .

103- ما حكم النجش ، وما حكم أن يفعل مايسترسل معه المشتري؟

كله حرام ؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :[ لا يؤمن أحدكم  حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ].

104- هل يجوز للباعة إذا سئلوا عن قيمة السلعة قول : قيمتها بمائة ريال وهو يبيعها بثمانين ، لأنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون ،فقال بمائة على  تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى ثمانين ؟

فيه تفصيل ، إن كان المشتري سيطمئن ويأخذها بما قدره فهذا حرام ؛ لأنه من الغش ، وإن كان البائع إذا رأى المشتري عازماً على الأخذ ، قال له : اصبر يا أخي أنا قلت لك بمائة ؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل ، ولكن قيمتها الحقيقية ثمانون فهذا جائز ، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع ؛ لأن المشتري سوف لا يطمئن إلى القيمة ثمانون ، ولهذا نجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره ، فيقال للبائع : قل الثمن ثمانون ولا مماكسة ، إن أخذ فهذا المطلوب وإن لم يأخذ فالسلعة باقية.

105- هل الغبن يكون للبائع أيضاً؟

نعم وهذه تقع كثيراً لا سيما فيما سبق من الزمان.

106-ما هو خيار التدليس؟

التدليس : مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة ، ومعناه خيار الإخفاء ؛ لأن الذي يخفي الشيء مدلس. 

وضابطه : أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه ، وهي خالية منه ، ومعلوم أنه إذا أظهرها بمظهر طيب مرغوب فيه سوف يزيد ثمنها.

ومنه فعل الصحابي عفا الله عنه حين وضع الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته السماء ، فإن هذا تدليس ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره وكأنه جديد .

ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغاً حتى يظن الظان أنه ليس فيها شيء.

ومنه تسوية شعر الجارية عند بيعها بأن تكون عنده جارية يريد أن يبيعها وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر فيسوده ليظن الظان أنها شابة صغيرة ، فهذا حرام .

ومنه تجعيد شعرها بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموجاً ، لأنه إذا ظهر مجعداً دل ذلك على أنه قوي ، فهذا الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسها من أجل أن يزيد الثمن ، فنقول : هذا حرام لا يجوز لأنه غـش.

ومنه جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها،  فهناك أرحية تدور على حسب جريان الماء ، فيجعل صاحب الرحى سداً ينجس به الماء ، فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دوراناً سريعاً ، فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة ، وأن الماء يندفع بسرعة فيزيد الثمن ، فهذا من التدليس ؛ لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه ، وهو خال منه.

ومنه تصريف اللبن في ضرع بهيمة الأنعام أي : جمع اللبن في ضرع البهيمة ، وهو محرم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :[ لا تصروا الإبل والغنم ] فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع ، فإذا حلبها في السوق ورأها المشتري ظن أن هذه عادتها وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها ، أما التصرية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيها بحكم الله عز وجل قال:[من ابتاعها بعد - أي بعد التصرية- فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر] وفي رواية :[هو بالخيار ثلاثة أيام ] أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسك ، وإن شاء رد ، وجعل الثلاثة لأجل أن يستقر اللبن ؛ لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة ، فإن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعاً من تمر .

107-هذا الصاع من التمر هل هو عرض عن اللبن الحادث بعد العقد ، أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد ؟

لأن اللبن المجود حين العقد ملك للبائع ، أما ما حدث بعد العقد فهو ملك للمشتري ، وقد سبق أن نماء المبيع المنفصل للمشتري فله نماؤه المنفصل.

108- لماذا قدره بصاع ، وقد يساوي أكثر من صاع ، وقد يساوي أقل ؟

قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع قطعاً للنزاع.

109- لماذا لم يقل صاعاً من طعام ، وجعله كالفطرة من البر ، أو الشعير ، أو الزبيب ، بل قال صاعاً من تمر؟

لأن التمر أقرب ما يكون شبهاً إلى اللبن ففي اللبن حلاوة ، وغذاء ، والتمر كذلك ، وكله يؤكل ويشرب طرياً بدون كلفة وبدون طبخ .

110- لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه ، وقال للبائع : أنا حلبت صاعاً من اللبن أو نصف صاع من اللبن وهو موجود الآن أرده عليك بعينه ، فهل نقول : إنه يجب على البائع أن يقبله ؛لأنه رد عليه عين ملكه ، أو نقول إن الشرع ورد بتقديره من التمر فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ 

الصحيح أنه لا يجبر على قبول اللبن ؛لأنه باع اللبن متصلاً بالبهيمة ، وفصله المشتري فكان عرضة للحموضة والفساد ، والتمر جنس عينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه.

111- إذا كان اللبن لا قيمة له شرعاً كما لو اشترى حمارة مصراة ، فهل يرد صاعاً من تمر؟

هذا ليس له قيمة شرعاً فليس له عوض ، لكن مادام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصراة، فلك الرد.

112-  ما هو خيار العيب ؟

الخيار الذي سببه العيب ، والعيب ضد السلامة . فيقال : هذا معيب ، وهذا سليم ، ويقال في البهيمة التي لا تجزئ في الأضحية هذه معيبة ، والسالمة يقال لها : سليمة ، فالعيب ضد السلامة ، والمعيب ضد السليم  وهو ماينقص قيمة المبيع .

والعيب ماينقص قيمة المبيع وهذا هو الضابط .

كالمرض ولو كان المرض يسيراً ؛ لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض حتى يتدهور ، فإذا وجد في المبيع مرضاً ولو يسيراً ، حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئاً يسيراً ، فله الخيار.

وفقد عضو مثل : إن وجد أحد أصابعه مقطوعاً فهذا فقد عضو.

ولو كان خصاءً ، فإذا اشتراه على إنه فحل فتبين أنه خصي فظاهر كلام المؤلف : أنه عيب ؛ لأن هذا فقد عضو حتى وإن زادت القيمة.

أما في الرقيق فظاهر : أن الخصي أرغب عند الناس من الفحل ؛ لأنه أقل فتنة وشراً ، وأما في البهائم فقد يكون الخصي أرفع قيمة من الفحل ، وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي ، فقد يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه على الشياه ، فإذا كان خصيّاً لم ينفع فتنقص قيمته ، وقد يشتريه للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي والخصي في الأكل أرغب عند الناس من الفحل ؛ لأنه أطيب لحماً وأكثر قيمة ، وعلى كل حال الخصاء : الصحيح أنه  ليس بعيب مطلقاً وليس سلامة مطلقة ، بل على حسب مقاصد المشترين ، إذا قصدوا فحلاً فتبين أنه خصيّاً فهو عيب ، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. 

وزنا الرقيق عيب ولو مرة واحدة ؛لأن ذلك ينقص قيمته سواءً كان ذكراً أو أنثى ، وسرقته أيضاً فإذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيباً، وإباقه أيضاً أي هربه ، فإذا كان هذا الرقيق قد عرف بالإباق فهو عيب ، وبوله في الفراش فإذا كان يبول في الفراش فهو عيب ، ولكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول  فيها مثله في فراشه وكذلك إذا اشترى عبداً فتبين أنه أعسر فهو عيب.

113- ماذا يفعل المشتري إذا وجد في المبيع عيبّاً ؟ 

يمسك المبيع المعيب بأرشه و الأرش هو الفرق مابين قيمة الصحة  و العيب  ، والفرق بين القيمة والثمن : أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس ، والثمن هو الذي وقع عليه العقد .

فيقوم هذا الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً ، وتؤخذ النسبة التي مابين قيمته صحيحاً وقيمته معيباً ، وتكون هي الأرش فيسقط نظيرها من الثمن.

فمثال ذلك : باع سيارة قيمتها مائة ألف بخمسين ألفاً ثم تبين بها عيب ، وقلنا لأهل الخبرة : قدروا العيب قالوا : هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مائة ، فالأرش الآن الخمس ، والثمن كان خمسين ألفاً فينقص عشرة الآف.

114- هل للمشتري الخيار وهو يعلم الغيب مثل عقد الشراء؟

لا . لو أنه علم به قبل فإنه لا خيار له ؛ لدخوله على بصيرة.

115- إذا تلف المبيع فماذا يفعل المشتري ؟

إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش ، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد ، فهذه القاعدة : إذا تعذر الرد تعين الأرش ، ويتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب ، وحينئذ يتعين الأرش.

مثاله : رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيباً ، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها فيتعين الأرش.

مثال آخر: اشترى عبداً فأعتقه ، ثم وجد فيه عيباً ، فيتعين الأرش ؛ لأنه تعذر الرد.

"ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا " مثل : أن يبيع حليّاً من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيباً ، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش ؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا ، إذا سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ، ثم يزاد على ذلك الأرش.

فالظابط : إذا تعذر الرد تعين الأرش ، وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد.

116- ماذا يفعل المشتري إذا اشترى معيباً لم يعلم إلا بعد كسرة كجوز هند وبيض نعام؟

إذا كسره فوجد ما كان داخل القشر فاسداً ، وهذا عيب ، فنقول أنت الآن بالخيار إن شئت أخذت الثمن ، وإن شئت أخذت الأرش ، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر.

ولهذه المسألة صور :

1- أن يكسره متوازياً بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة ، فهذا لا أرش له ؛ لأنه لم ينقص.

2- أن يكسره كسراً لا تبقى معه قيمة ، فيتعين الأرش ؛لأنه تعذر الرد.
3- أن يكسره كسراً تبقى معه القيمة لكنها تنقص، فهذا يأخذ أرش الكسر ، وإذا رده رد أرش كسره ، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو بالخيار ، يعني أنه على الخيار الأول. 
117-إن كان كبيض دجاج لم يعلم بفساده إلا بعد أن كسره فماذا يفعل؟

إذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسداً لا يصلح للأكل ، فإن المشتري يرجع بكل الثمن ، لأنه تبين أن العقد عليه فاسد ، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها ، وهذا لا نفع فيه.

118- إذا كان بطيخة(حبحبة)فلما شقها وجدها فاسدة ، فهل يرجع بكل الثمن ؟

لا يرجع بكل الثمن ؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفاً للدواب ، فيقال له : لك أن تردها ، ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك ، والفرق بينها وبين البيض : أن البيض لا ينتفع بقشرة بخلاف البطيخة.

119- هل خيار العيب على الفور أم على التراخي؟

لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به ؛ بل له أن يؤخر الطلب فإذا علم بالعيب في أول النهار ، ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك، لأنه حق للمشتري ،ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه.

120- ما هي صور الرضا بالنسبة للمشتري؟

1- أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة، ولكن نظراً إلى حقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد.

2-أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن باعه أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك ، فعلى المذهب يسقط خياره ؛ لأن تصرفه به دليل على رضاه به.

والصحيح: أن في ذلك تفصيلاً فإن قال : إني تصرفت فيه راضياً بالأرش وعدم الرد فله الأرش ، وإن قال : تصرفت فيه مسقطاً للخيار سقط خياره؛لأن هذا الأمر يعود إلى نيته.

121- هل للبائع أن يحلف المشتري الذي تصدق في المعيب راضياً به؟

نعــم . إن قال البائع : أنا أريد أن أُحلفَهُ أنه إنما تصرف فيه راضياً بالأرش لا بالعيب فإنه يُحَلَّف ، ويقال : احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاءً للعد ورضا بالأرش ، فإذا حَلَفَ فالأمر موكول إلى ذمته.

122- هل يلزم الفسخ بالعيب حكم الحاكم؟

لا. لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ، ولا يلزم رضا صاحبه ، ولا حضوره (المشتري) ؛لأن الحق للمشتري ، فهو الذي له حق الفسخ ، فلم يُشترط رضا المفسوخ عليه ، كالطلاق بيد الزوج ، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر ، كذلك أيضاً لا يشترط رضا البائع ولا حضوره.

123- ما الحكم إذا أدعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع ذلك؟

إذا ادعى المشتري أنه قد فسخ ، وأنكر البائع فالقول قول المشتري ؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهته.

124- إذا اختلفا البائع والمشتري عند من حدث العيب فلمن يرجع القول؟

هذه المسألة لا تخلو من حالين :

1- أن لا يحتمل قول الآخر ، فقوله ملغى إذا كان لا يحتمل قوله.

2- أن يكون هناك احتمال ، فهنا يكون القول قول المشتري.
مثال مالا يحتمل قول البائع : الإصبع الزائدة ، فإذا اشترى عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة ، فأراد رده ، فقال البائع : حدث هذا العيب عندك ، وقال المشتري : ابداً ، فالقول قول المشتري ؛إذ لا يمكن أن يحدث له إصبع زائدة ولو أمكن أن يحدث لكان كل إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك ، وإذا قبلنا قول المشتري فلا يشترط أن يحلف ؛ لأنه لا حاجة للحلف.

مثال مالا يحتمل قول المشتري : اختلف البائع والمشتري في جرح طري : اشترى بهيمة ثم ردها ، والعيب الذي فيها جرح ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دماً ، جرح طري والبيع له مدة أسبوع ، فالقول قول البائع بلا يمين ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد والعقد له أسبوع ، والجرح طري الآن يثعب دماً.

أما إذا كان يحتمل هذا  وهذا ، كعرج وفساد في طعام ، وما أشبه ذلك فالمؤلف يقول : فالقول قول المشتري.

والقول الثاني : أن القول قول البائع ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله وهو القول الراجح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال :[ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ] وهذا نص صريح ؛ ولأن المشتري مدعٍ أن العيب سابق ، والأصل عدم وجود العيب والسلامة ، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل.

ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين ، وهذه قاعدة عامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :[ اليمين على المدعى عليه -وفي لفظ- على من أنكر ، إذ لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم].

125- ما هو خيار البيع بتخبير الثمن ؟

هو خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن ، فإذا باع الشيء ، وقال المشتري :  كم الثمن ؟ قال : الثمن مائة ريال ، وهو باعه برأس ماله ، الآن أخبره بالثمن ، بأن رأس المال مائة ريال ، فإذا تبين أن رأس المال تسعون ريالاً ، فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخبار البائع إياه بالثمن؛ فتبين أن إخباره بالثمن غير صحيح ؛ لأنه قال بمائة ، ثم ثبت أنه اشتراه بثمانين.

ويثبت هذا الخيار في التولية ، والشركة ، والمرابحة ، والمواضعة.

126- ما هي التولية ، مع التمثيل؟

التولية هي : أن يبيعه برأس ماله ، وسميت تولية ؛ لأن المشتري صار بدلاً عن البائع ، وكأنما يصير وليّاً له أي متابعاً له ، كأنه يقول له :وليتك ماتوليت.

وهي : أن يبيعه برأس المال ، فيشتريه بمائة ، ويأتيه آخر ليشتريه منه ، فيقول : بعته عليك برأس المال فهذه تولية.

مثال التولية : أن يقول اشتريت سيارة بمائة ألف ، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها ، فقلت بعتكها برأس مالها.

127- ما هي الشركة، مع التمثيل؟

الشركة: أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن ، مثل : أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن ، أو الثلث ، أو الربع ، فالتولية باعه كله ، والشركة باع بعضه : النصف ، أو الربع ، أو أكثر ، أو أقل.

مثال الشركة :اشتريت أرضاً بمائة ألف فجاءني رجل فقال لي : اجعل لي نصف الأرض ، أنا أريد أن أعمر مستراحاً لي فقلت : أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال فهذه شركة ، لكنها حسب الثمن تولية ؛لأنه لم يربح عليه ، ولا نزل له من الثمن.

128- ما هي المرابحة، مع التمثيل؟

المرابحة : أن يبيعه برأس مال وربح معلوم ، فيقول : بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات ، أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر أي : سواء عين الربح أو نسبه.

مثال المرابحة:اشترى سيارة بمائة ألف فجاءه إنسان ، وقال : أنا أريد أن أربحك فبعنيها بربح عشرة الآف ، فيقول :  بعتك هذه مرابحة ، أو يقول بعنيها بربح العشر ، فتكون مائة وعشرة الآف ، فالمرابحة تكونن بالنسبة وتكون بالتعيين.

129- ما هي المواضعة ، مع التمثيل؟

المواضعة : أن يضع من الثمن ، فيقول بعتك إياه بخسارة عشرة ريالات ، أو العشر ، أو الخمس ، أو ما أشبه ذلك.

 مثال المواضعة: عكس المرابحة ، فيقول اشتريتها بمائة وأضع لك عشرة في المائة ، أو يقول : العشر فتكون بتسعين.

130- هل للمشتري أن يعرف رأس المال؟

نعم ، إذا بعتها تولية لابد أن يعرف رأس  المال ؛ لأنه إن لم يعرفه صار مجهولاً ، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن.

فلابد من علم البائع والمشتري برأس المال.

فإذا باع عليَّ رجل سلعة برأس مالها فقلت كم رأس المال ؟ فقال لي : مائة،ثم تبين أن رأس المال ثمانون ، فإن لي الخيار ، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها.

والمذهب : لا خيار ولكن ينزل الزائد .

لو قال البائع غلطت قلت : إن الثمن مائة وظننت أنها السلعة الفلانية ، أو أن قيمة هذه السلعة مائة غلطاً فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة؛لأنه مدع ، وإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول المشتري ، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ، ويثبت له الخيار على القول بالخيار ، وإذا ثبت أن البائع كاذب متعمد فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار تأديباً للبائع وعقوبة له.

131- إذا باع البائع برأس المال وهو يقصد خدعة المشتري فهل للمشتري الخيار ؟

إن اشترى بثمن مؤجل مثل : أن يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله ، وهذا بيع تولية ، فقال : كم رأس ماله ؟ قال : رأس ماله عشرون درهماً ، قال : اشتريته ، وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهماً مؤجلاً ولم يخبر ، ومعلوم أن الثمن المؤجل يكون أكثر ، فاشتراه المشتري وصدقه وأخذه بعشرين ، ثم تبين أن هذا الثمن كان ثمناً مؤجلاً ، فهو صادق في أنه اشتراه بعشرين ، لكنه ثمن مؤجل ، فنقول للمشتري الخيار : إن شاء أمسكه وإن شاء رده ، وتعليل ذلك  : أن البائع غره وخدعه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : [ليس لعرق ظالم حق] ، فجزاؤه أن يفسد عليه أمره ، وأن يقال للمشتري أنت بالخيار.

والمذهب ، أنه ليس له حق الفسخ ، ولكنه يأخذه ، بأجله فهو في الأول قد رضي أن يشتريه نقداً بعشرين ، والآن صار عليه مؤجلاً بعشرين ، والتأجيل أرفق به فيكون قد زاده خيراً.

أو  اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له ثم باعه على آخر ولم يخبره فللثاني الخيار ؛ لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته له ، ولا يستقصي في الثمن .

والذي لا تقبل شهادته له أصوله وفروعه ، الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، والأبناء والبنات ، وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر.

مثاله : رجل اشترى من أبيه سلعة بمائة ، ثم باعها على آخر برأس مالها ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده فيقول المؤلف : له الخيار.

والصحيح في هذه المسألة : أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن ، ويكون من باب خيار الغبن ، أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيراً ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ، ويستقصي في الثمن.

132- إذا اشترى البائع الذي باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة ، فهل للمشتري الخيار؟

نعم ، مثاله : رجل يطلب من آخر مائة ريال ، والمطلوب يماطل ، كلما جاءه قال انتظر ، وفي يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين بمائة ، فلما اشتراها قال المشتري الذي هو الطالب للبائع المطلوب الذي يماطل المشتري : إذاً مقاصة  ، فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة ؛بل حيلة على استخلاص حقه فإذا جاء رجل آخر ، وقال له : بعني هذه السلعة فقال أبيعها عليك برأس المال مائة ، ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها بمائة حيلة ، ليخلص دينه من هذا المماطل فللمشتري الخيار.

وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة،أي : أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له ، وهي لا تساوي مائة ، لكن اشتراها بمائة ؛ لأنه صديقه ، أو اشتراها بمائة ؛ لأنه رأى أن هذا الرجل فقير فقال أزيد الثمن  محباة له وجبراً  لخاطره ، ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن ، وقال : إن ثمنها مائة فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن  : لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة ؛ لأن الإنسان إذا حابى أحداً لا يهمه أن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة .

133- إذا اشترى رجل سلعة في أيام الموسم بثمن زائد ثم باعها في غير الموسم بنفس الثمن فهل للمشتري الخيار؟
نعم ،أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس ، لكنه الآن قد فات ، فنقول للمشتري الخيار .

134- إذا باع البائع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فهل للمشتري الخيار بين الإمساك والرد؟

للمشتري الخيار بين الإمساك والرد ، مثاله : اشترى كيساً من الأرز بمائة ريال ،  ثم باع نصفه بخمسين فبقي النصف بخمسين فجاء شخص يريد أن يشتري منه فقال أشتري منك هذا برأس مالك ، قال : لا بأس ورأس مالي خمسون فاشتراه فتبين أن هذا بعض ما اشترى ، وأنه باع بعضه بقسطه من الثمن فللمشتري الخيار ، إلا إذا بين فقال : أنا اشتريت  كيساً من الأرز بمائة وبعت نصفه بخمسين وهذا بخمسين ، لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار .

135- كيف يكون له الخيار ؟

لأن الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة ، وقد يزيد الإنسان الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات ، وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء ، وإلا لقال بعض الناس ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن ، فلماذا لا يكون ملك هذا بخمسين ، فيجب أن يصدق فيقال : هو لم يحصله بخمسين ، وإنما حصل عليه مع البقية بمائة ، وهذا يساوي خمسين ، فالواجب أن يبين.

136- وإن زاد في الثمن فماذا يفعل؟

مثاله : اشترى شيئاً بمائة وفي أثناء المجلس قال البائع : أنا مغبون لا أبيعه إلا بمائة وعشرين وإلا لي الخيار فنحن الآن في المجلس ، قال المشتري : قبلت بمائة وعشرين ، فجاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال ، هل يقول رأس مالي مائة وعشرون؟

لا ، لابد أن يخبر به فيقول : اشتريته بمائة ، ثم في زمن الخيار زاد عليَّ ؛ لأن العقد الأول كان على مائة فيجب أن يصدق حتى في هذه الصورة يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. 

137- إن حط من الثمن في مدة الخيار هل للبائع الثاني إخبار المشتري بذلك؟

نعم ، لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري : أنا مغبون ، اشتريته منك بمائة وهو لا يساوي إلا ثمانين ، واتفقا على ثمانين فباعه بثمانين ، فإذا اشتراه أحد منه برأس ماله فلابد أن يقول : اشتريته بمائة ، ثم حاططته إلى ثمانين مراعاة للعقد الأول ؛ لئلا يلغى العقد الأول.

138- هل للمشتري أن يأخذ إرش العيب إذا وجد السلعة معيبة؟

نعم ، مثاله : اشترى رجل شاه بمائة ريال ، ثم وجد بها عيباً قُوِّمَ بعشرين ، فدفعها البائع للمشتري ، والذي اشترى الشاة باعها برأس ماله فهل يقول : إني اشتريتها بثمانين أو يقول بمائة ثم نزلت للعيب عشرين ؟ الثاني لا بد أن يقول هذا ، حتى يكون صادقاًً في أنه اشترها بمائة ، ثم رد عليه عشرين  من أجل العيب.

139-إذا اشترى عبداً ولم يجني عليه إلا بعد أن حازه إلى ملكه هل إذا باعه يخبر البائع برأس ماله وجنايته؟

نعم ،  مثاله: اشترى عبداً بمائة ، ثم إن العبد جني عليه ، بقطع بعض أطرافه أو ماأشبه ذلك ، وكان أرش الجناية التي جنى بها على العبد خمسين فباعه برأس ماله ، فإذا باعه برأس ماله وهو معيب يجب أن يقول : إني اشتريته بمائة فجني عليه بخمسين ، فيبين الواقع.

140- هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ، ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟

لا يلزم ، فلو اشترى عبداً بعشرة الآف ، وبقي عنده شهراً أو شهرين وكسب في هذه المدة ألفين ، ثم باعه برأس ماله ، وقال : بأن رأس ماله عشرة آلاف ، ولا يخصم منها الألفين ؛ لأن هذا نماء منفصل وهو للمشتري ؛ لأنه في ملكه.

141- إذا اختلفا في قدر الثمن بأن قال البائع بعته بعشرة ، وقال المشتري اشتريته بثمانية ، ولم توجد بينة ، فإن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر ، وهل القرينة هنا تنفع ؟ أي : لو قيل : إن ما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع ؟

في هذا تفصيل : فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً لا يمكن ، فهذا لا يقبل ، ولا يلتفت له ، ولا تُسمع دعواه ، وإن كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف .

مثال هذا: باع شخص سيارة عل آخر تساوي في السوق ستين ألفاً ، ثم اختلفا في الثمن ، فقال البائع بعتها بستين ألفاً ، وقال المشتري ك اشتريتها بعشرة الآف ، فهذا لا يمكن ، إلا لسبب من الأسباب ،والأصل عدم السبب ، ولذلك لو أن أحداً عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفاً بعشرة الآف ، لقيل : إن هذا سارقها ، أو فيه بلاءكما كما قلنا في العيب.

142- فهل يتحالفا؟

نعم نلزمهما بالحلف،والنبي صلى الله عليه وسلم قال :[ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ].

وحقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر ، فتلزم اليمين كل واحد منهما ، فالبائع مدع أن الثمن مائة ومنكر أنه ثمانون ، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة ، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف ، فيتحالفان.

ويجب أن يجمع بين النفي والإثبات ، أي يبين نفي ما ادعاه خصمه المشتري ، وإثبات ما ادعاه هو ، فيقول : والله ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا.

والمشتري كذلك ، فيحلف المشتري : والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته بثمانين ، فإذا تمت المحالفة ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ .

وظاهر كلام المؤلف : أنه لا بد من تقدم حلف البائع ، فلا بد من أمور ثلاثة : 

1- أن يحلف البائع أولاً.

2- أن يجمع بين النفي والإثبات.
3- أن يقدم النفي . 
وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة : 

1- أن يكون هو الثاني في اليمين .

2- أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات.
3- أن يجمع بين النفي والإثبات.

وقال بعض أهل العلم : إن القول قول البائع ؛ والدليل على ذلك ما يلي : 

1- قوله صلى الله عليه وسلم : [ إذا اختلفا المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ] ، وهذا القول أقوى.

2- أن الملك  خرج من يده ، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة .

143- إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فهل لهما الفسخ ؟

نعم

144- إذا لم يرض أحدهما بحلف الآخر فهل لكل واحد منهما الخيار؟

نعم ، بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار ، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ.

145- فإذا تلفت السلعة في يد المشتري فماذا نفعل ؟ 

نرجع إلى قيمة المثل ، مثاله : اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها ، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن مائة ، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها ؛بل القيمة ثمانون ، فلو فسخنا العقد فالمبيع  تالف ، فنرجع إلى قيمة المثل، لأنه لما أنفسخ العقد رجعنا إلى الأصل ، وهو قيمة المثل ، فألغي قول البائع والمشتري معاً.

146- إذا اختلف كلاً من البائع والمشتري في صفة السلعة التالفة فهل نعتبر قول البائع أم قول المشتري ؟  

نعتبر قول المشتري ، ومثاله : أن يقول البائع : إن العبد الذي هلك كان كاتباً ، وقال المشتري بل كان غير كاتب ، فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى ، فالقول قول المشتري ، وذلك بناءً على القاعدة " أن كل غارم فالقول قوله" لأن مازاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة ، فتقدر قيمته غير كاتب.

والعلة : أنه غارم ، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به ؛ لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة.

147- إذا اختلفا في صفة السلعة فهل يفسخ البيع أم لا ؟

نعم ، ترد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري ويفسخ البيع.

148- إذا اختلف البائع والمشتري في أجل أو شرط فهل نعتبر قول البائع أم المشتري؟

إذا اختلفا في أجل ، بأن قال البائع : بعتك هذا الشيء نقداً غير مؤجل ، فقال المشتري : بل بعتنيه مؤجلاً فالقول قول البائع أي قول من ينفيه ، فيلزم المشتري بدفعه نقداً ؛ لأن الأصل عدم التأجيل ، فلهذا كان القول قول من ينفيه.

وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجل ، فالقول قول من ينفي الزيادة ، يعني اتفقا على أن الثمن مؤجل ، لكن قال البائع : مؤجل إلى ستة أشهر ، وقال المشتري : مؤجل إلى سنة ، فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم الزيادة ، فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة.

وإن اختلفا في شرط فالأصل عدمه ، مثال ذلك : باع رجل بيته على آخر بثمن ، ثم ادعى البائع انه قد اشترط سكناه لمدة سنة ، فالقول قول المشتري ؛ لأنه ينفي الشرط ، والأصل عدم وجوده،

وأيضاً باع عليه عبداً فقال المشتري : إني اشترطت عليك أن يكون كاتباً ، وقال البائع : لم تشترط أنه كاتب ، فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة.
149- إذا اختلفا البائع والمشتري في عين المبيع  فمن يعتبر قوله منهما ؟

إن اختلفا في عين المبيع ، أو قال : بعتك هذا الجمل ، فقال : بل بعتني هذه الناقة ، فالقول قول البائع ، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضاً ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ] وعلى هذا فنقول للمشتري : إما أن تأخذ السلعة التي عينها البائع ، وغما أن تترك البيع ؛ ولأن البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة ، فلا يغرم غير ما أقر به .

150- إذا أبى كلاً من المتبايعين تسليم ما بيدهما فماذا نفعل ؟

إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض فقال البائع : لا أسلمك حتى تسلمني الثمن ، وقال المشتري : لا أسلمك حتى تسلمني المبيع "والثمن عين"  أي معين ، "نُصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن "  ، والناصب هو الحاكم الشرعي يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم ، ثم ينصب الحاكم رجلاً يستلم منهما ثم يسلم المبيع أولاً ثم الثمن.
151- هل للبائع الفسخ إذا تبين أن المشتري معسر؟

نعم ، فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني ، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ ؛ لإن في إنظاره ضرراً عليه ، أما إذا باع هذه السلعة على شخص ،وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له ؛ لأنه دخل على بصيرة ، فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً ، فهل له الفسخ؟ نعم  ، فللبائع الفسخ حفاظاً على ماله ، وفيه أيضاً مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل ؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل.

152- إذا قال البائع للمشتري بعتك سلعة وصفها كذا و كذا وقال المشتري : بل وصفها كذا وكذا فمن نعتبر قوله منهما ؟

القول قول البائع ، أو يترادان ، فيقال : إما أن تقتنع بقول البائع ، وإلا فالملك ملكه.

153- إذا باع البائع معيناً ثم تغير وصفه قبل العقد فهل للمشتري الخيار ؟

نعم ، لو باعه شيئاً معيناً ثم تغير بعد ذلك قبل العقد فإنه يثبت الخيار للمشتري ، وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة ، مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين ، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد.

مثاله : باع عليه لبناً وقد شاهده المشتري بالأمس ، ثم في اليوم الذي عقد عيه البيع تغيرت صفته فتنازعا في ذلك ، فإذا تنازعا في ذلك فللمشتري الفسخ ؛ لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة.

154- إذا اشترى مشتري سلعة فهل يصح الشراء بمجرد العقد ؟

نعم بشرط أن يكون مكيلاً ولا خيار ، أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا يلزم العقد إلا بالتفرق بعده ، فيلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار.

155- هل للمشتري التصرف في المبيع المكيل بمجرد العقد ؟

لا يصح أي تصرف فيه حتى يقبضه سواء تصرف فيه ببيع ، أو هبة ، أو جعله صداقاً ، أو  عوض ، خلع أو أجرة ، إجارة أو غير ذلك ، وإما تصرفه فيه بهبة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا بأس وهذا هو المراد.

ولهذا جاء الحديث [ فلا يبعه حتى يقبضه ] ومعلوم أن البيع معاوضة ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع وحده ، فهو دليل على أن ماشابهه كالأجرة ، وهبة الثواب يعني الهبة على عوض فهي مثله ، أما ما لم يوافقه في العلة ولم يقصد به المعاوضة ، وإنما قصد به وجه الله إن كان صدقة ، أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة ، فإنه لا يساويه في الحكم ، وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق.   

156- إن تلف المبيع قبل قبضه فعلى من يكون الضمان؟

إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع ، وبعد القبض يكون  من ضمان المشتري.

مثال ذلك : بعت عليك هذا الكيس من الحنطة كل صاع بعشرة دراهم ، وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بإمطار حملته ، أو ما أشبه ذلك فالضمان على البائع ، فإن بعته جزافاً مثل : بعت عليك هذا الكيس من الحنطة بكذا فعلى كلام المؤلف : لا فرق بين أن أبيعه مكايلة أو جزافاً.

157- إذا تلف المبيع بآفة سماوية فعلى من يكون الضمان؟

الآفة السماوية: كل ما لا صنع للآدمي فيه مثل: أمطار أتلفته ، أو صاعقة أحرقته ، أو رياح حملته ، إلى غير ذلك . فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع.

مثال ذلك : رجل باع على شخص كيس حنطة ، كل صاع بكذا ، ثم  أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به ، فالتلف هنا بآفة سماوية ، أو نزلت صاعقة فأحرقته ، أو هبت رياح فحملته ، فالضمان على البائع ، فإن كان قد استلم الثمن رده على المشتري ، وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري.

ويشبه الآفة السماوية : من لا يمكن تضمينه كما لو تلف بأكل حيوان له أو تلف بأكل الجند له ، وحينئذ نقول : إذا أتلفه مالا يمكن تضمينه ألحق بالآفة السماوية.

إذاً إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أنواع :

1- إن أتلفه البائع ضمنه   

والفرق بين القولين: أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء ، إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه ، وإن كان لم يسلمه فهو عنده ، وإذا قلنا : إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف ، فالمشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة ، وهذا القول هو الراجح.

2- أن يتلف بآفة سماوية  فينفسخ البيع ويرجع المشتري بالثمن إن كان قد سلمه وإن لم يسلمه فالثمن عنده ، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم :[ إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ] فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء.

3- أن يتلفه مالا يمكن تضمينه من آدمي أو غيره فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية أي : أنه ينفسخ البيع.

4- أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه ، فهنا يخير المشتري بين أمرين :

  1- أن يفسخ البيع ، ويرجع على البائع بالثمن. 

  2- يمضي البيع ، ويرجع على المتلف بالبدل. 

مثال ذلك : اشترى شخصاً كيساً من لحنطة ، كل صاع بكذا ، فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك ، فنقول للمشتري : الآن أنت بالخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على البائع بالثمن ، فإن فسخ البيع يعطيه البائع مائة ريال ، أو نقول أبق لبيع على ما هو عليه وارجع على المتلف بالبدل ، فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي مائة وعشرين فالمشتري في هذا الحال سوف يختار الإمضاء ويرجع على المتلف بالبدل ، أي : يمثله إن كان مثليّاً ، وقيمته إن كان متقوماً ، فالحنطة من المثليات فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها.

158- هل للمشتري أن يتصرف في المبيع الغير مكيل بمجرد العقد من غير أن يقبضه ؟ 

على خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً في كل شيء ، حيث قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه :"ولا أحسب كل شيء إلا مثله " ، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،  وقال : إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة.

ودليله : حديث ابن عمر " أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه " أي إلى مكان آخر فكل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض.
159- إذا امتنع المشتري من قبض السلعة وتلفت فعلى من يكون الضمان؟

من ضمان المشتري ، لأنه هو الذي امتنع من قبضة الواجب عليه ، فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه فالضمان عليه ، وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها على البائع.

مثال ذلك : باع عليه براً مكايلة  ، ثم قال له البائع : خذه ، ولكن المشتري قال انتظر ، ثم تلف فالضمان على المشتري وليس على البائع ؛ لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو لذي تأخر وفرط ، ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه.

والمبيع برؤية أو صفة من ضمان البائع ، وأن الثمر على رؤوس النخل كذلك من ضمان البائع.

160- هل للمشتري قبض السلعة بمجرد المكيالة حتى وإن لم ينقله من  مكان؟

لا ، لأن  السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه ، فيكون مابيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين : 

1-حيازته

2-استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد  أو الذرع ، هذا هو  القول الراجح في هذه المسألة.

أما على كلام المؤلف وهو المذهب فإنه : متى حصل الكيل ، أو الوزن ، أو العد ، أو الذرع ولو في مكانه فهذا قبض وبعض السلع يحصل قبضها بنقلها كالسيارات والحيوانات والثياب.

ويحصل قبض غيرها بالتخلية ، ومعنى التخلية : أن يخلي بين المبيع والمشتري فيسلمه المفتاح مثلاً في البيت ، وينتقل عن الأرض في الأرض ، وما أشبه ذلك وإذا قال قائل : إنه يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحاً مادام لا يحتاج إلى حق استيفاء.

161- ما هي الإقالة؟

الإقالة : هي أن يقيل البائع المشتري ، أو يقيل المشتري البائع.

ومعنى الإقالة : أن لا يلزمه بالعقد فيفسخه.

وحكمها التكليفي أنها سنة.

فهي سنة في حق المقيل ، ومباحة في حق المستقيل أي : لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك ، سواء كنت البائع أو المشتري ، أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :[من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة] ، فعليه إذا جاءك أخوك نادماً وقال : أنا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار ، والعقد لازم ، لكني ندمت فأرجو منك أن تفسخ العقد ، فإننا نقول يسن لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن لله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة، أما بالنسبة للمستقيل فهي مباحة لا حرج فيها وليست من سؤال المذموم .

162- هل تصح الإقالة قبل قبض السلعة؟

نعم ، فلو باع شخص على آخر كيساً من بر ثم طلب منه المشتري الإقالة وأقاله البائع صح ، لأنها ليست بيعاً بل هي فسخ.

163- هل تصح الإقالة بعوض زائد عن الثمن أم لا ؟

القول الراجح: أنها تجوز بأقل و أكثر ؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة العينة ، وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد : إن للإمام أحمد رواية تدل على جواز ذلك ، حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه ، وقال : الإقالة بعوض مثله ، وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه ، وهذا هو القول الراجح ، وهو الذي عليه عمل الناس ، وهو من مصلحة الجميع ، وذلك أن البائع إذا أقال المشتري ، فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا أن السلعة فيها عيب ماردها المشتري ، فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن من أجل جبر هذا النقص.

164- هل في الإقالة خيار؟

لا ، ليس في الإقالة خيار ؛ لأنها ليست بيعاً ، وإنما هي رجوع  في العقد.

165- هل في الإقالة شفعة ؟

لا ، ليس فيها شفعة ، والشفعة معناها : انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر.

مثال ذلك : رجلان بينهما أرض ، فباع أحدهما نصيبه منها ، فلشريكه أن يشفع ، أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهراً ، فمثلاً : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فباع عمرو نصيبه على بكر ، فزيد هو الذي له حق الشفعة ، لكن زيداً قال إن بكراً حبيب إلي ولا أريد أن آخذها بالشفعة ، فأسقط حقه من الشفعة ، ثم إن بكراً جاء إلى عمرو وقال له إني نادم وأحب أن تقيلني فأقاله ، أي أقال عمرو بكراً ، فهل لزيد أن يأخذها من عمرو بالشفعة؟ لا ، لأن الإقالة فسخ ، فلو أقيل المشتري الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة ، لأنها ليست بيعاً.

بَابُ الرّبَا والصَّرْفِ
166- ما هو الربا؟

الربا في اللغة : الزيادة ، وشرعاً : الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.

167- ما حكم الربا؟

حكم الربا : أنه محرم بالقرآن ، والسنة ، وإجماع المسلمين.

ومرتبته : أنه من كبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : { ومن عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خالدون} ، وقال تعالى :{فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم :[ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ]. فهو من أعظم الكبائر ومجمع على تحريمه.

168- ما هي الأشياء الربوية؟

حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعد، فقال صلى الله عليه وسلم :[ الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد].

169- اختلف العلماء في سواها ، هل يلحقها بالقياس أو لا يلحق ؟ 

نعم، لأن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ، والقياس فيها ثابت ، والعلة الكيل في الأصناف الأربعة ، والوزن في الذهب والفضة ، وبناءً على هذا يجري الربا في كل مكيل قياساً على الأصناف الأربعة،وفي كل موزون قياساً عل الصنفين الآخرين الذهب والفضة.  

170- ما العلة في تحريم الأصناف الربوية؟

العلة في الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة ، سواءً كانا نقدين أو غير نقدين ، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة ، وإن كانا غير نقدين ، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة ، وإن كانا غير نقدين : حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد " أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر،فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل ".

أما العلة في الأربعة : كونها مكيلة مطعومة ، يعني أن العلة مركبة من شيئين (الكيل والطعم) ، إذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة : فإذا باع صاعاً من دقيق بصاعين منه فإذا قلنا : إن العلة الكيل فلا يجوز ، وإن قلنا : إن العلة الطعم جاز ، وإن قلنا : العلة الكيل مع الطعم جاز.

وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلنا : العلة الطعم فلا يجوز ، وإن قلنا : العلة الكيل جاز ، وإن قلنا : العلة الكيل مع الطعم جاز، فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة.

171- هل يلحق الملح بالأصناف الربوية أم لا ؟ 

نعم ، فالملح يصلح به الطعام فهو تابع له ، وبناء على هذا التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام ؛ لأنها تابعة لها.

172- ما هو ربا الفضل؟

ربا الزيادة في كل مكيل ببيع جنسه (بر ببر ) يحرم فيهما ربا الفضل (شعير بشعير) يحرم (تمر بتمر) يحرم (ملح بملح)يحرم (ذهب بذهب)يحرم(فضة بفضة)يحرم ، أما بيع البر بالشعير فلا يحرم لأن الشعير ليس جنساً للبر.

وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة.

173- ما هي الشروط التي يجب توافرها في المكيل والموزون إذا بيع بجنسه ؟

إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان :هما التساوي والقبض قبل التفرق ، فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل ، وفي الموزون عن طريق الوزن ، والفرق بينهما : أن المكيل تقدير الشيء بالحجم ، والوزن تقديره بالثقل والخفة ، فالبر مكيل إذا بيع ببر ، فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل ، فلو بيع بجنسه وزناً فإنه لا يصح.

واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلاً أو وزناً؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ مثلاً بمثل ] والمثلية هنا متحققة أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أ، يباع المكيل كيلاً ، والموزون يباع وزناً.

وقال بعض العلماء : لا يباع المكيل إلا كيلاً . ولا يباع الموزون بمثله إلا وزناً ، إلا مايتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلاً أو وزناً  جائز.

174- هل  يصح بيع المكيل بالمكيل جزافاً والموزون بالموزون جزافاً؟

لا ، لا يصح . لا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافاً ، ولا بعض الموزون بالموزون جزافاً ؛ لأنه لا بد فيه من العلم بالتساوي ، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق ، وقال : هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر ، فإنه لا يجوز تبايعهما ؛ لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل ، إلا أنه يستثنى مسألة واحدة ، وهي العرايا ، فإن العرايا يجوز أن تباع خرصاً.

175- إذا اختلفت الأجناس الربوية بين المبيعين فهل يجوز فيها التفاضل ؟

نعم ، إذا  اختلف الجنس بين المبيعين بأن يباع بر بشعير ، فإنه يجوز أن يباع كيلاً ، أو يباع وزناً ، أو يباع جزافاً.

ووجه الجواز : أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل 

مثال ذلك : اشترى شعيراً ببر أي : كيلو بر بكيلو شعير فهذا جائز ؛ لأنه من غير جنسه وإذا اختلف الجنس ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :[ بيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد ] وإذا باع شعيراً بتمر وزناً : كيلو من هذا بكيلو من هذا فهذا جائز ؛ لإختلاف الجنس ،وإذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي.

وإذا باع تمراً ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل ، فهذا  جائز أيضاً ؛ وذلك لأنه لا يشترط فيه التساوي.

الخلاصة: أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان :

1- التقابض من الطرفين .

2- التساوي بالمعيار الشرعي المكيل بالكيل ، والموزون بالوزون .
وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد ، وهو التقابض قبل التفرق ، أما التساوي فليس بشرط ، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافاً.

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض ، ويجوز التفاضل ، مثل : أن يبيع شعيراً بشاة ، أو يبيع شعيراً بثياب ، أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز فيه التفرق قل القبض والتفاضل ، هذا هو خلاصة ماذكره المؤلف.

176- هل يجوز بيع بر حب ببر دقيق ؟

إذا بيع برٌ حباً ببر دقيقاً فإنه لا يجوز لتعذر التساوي ؛ لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن أيضاً تقديره بالوزن ، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلاً.

وبيع البر حباً بشعير دقيقاً يجوز بدون كيل ولا وزن ؛ لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل ، والدقيق جنس باعتبار الأصل.

وكذلك أيضاً الأخباز ، فإذا أردت أن تبيع خبزاً من البر بجريش ، فهذا لا يجوز لتعذر  التساوي ؛ لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله ؛ وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله.

177- هل يصح بيع كيلو من الغنم بكيلوين من الغنم أم لا؟

لا يجوز بيع كيلو من الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضاً ؛ لعدم التساوي والجنس واحد.

178- هل يصح بيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف؟

نعم يصح بيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف لاختلاف الجنس.

179- هل يصح بيع خروف حي بخروفين أحياء ؟

نعم ، فإذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم :[ يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، وبالثلاثة] وعلى هذا فلا ربا في الحيوان مادام حياً.

أما إذا ذبح فإنه يكون لحماً فيجري فيه الربا ، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح.

180- هل يصح بيع صاع من لبن الأبل بصاعين من لبن البقر ؟

نعم لأن لبن الأبل جنس ، ولبن البقر البقر جنس آخر ، فلو بعت صاعاً من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز ؛ لأن الجنس مختلف ، ولو بعت صاعاً من  لبن بقرة بكر من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز ؛ لأن الجنس واحد.

181- هل يجوز للبائع بيع أجزاء البهيمة ، كأن يبيع رطلاً من الكبد برطلين من الرئة؟

نعم يجوز أن يبيع عليك رطلاً من الكبد برطلين من الرئة، ولو من الضأن لاختلاف الجنس ، ويجوز أن أبيع رطلاً من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها ؛ لاختلاف الجنس ، إذاً نفس البهيمة بأجزائها أجناس ، وكل جزء يعتبر جنساً مستقلاً ، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً.

182- هل يجب التقابض ؟

نعم ، لاتفاقهما في المعيار الشرعي فاللحم كله موزون ، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من أن يتقابضا قبل التفرق ، أما التساوي فليس بشرط .

183- هل يصح بيع لحم حيوان من جنسه ؟

لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. مثال ذلك : عندي كومة من لحم الظأن فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز ؛ لأنه من جنسه.

184- هل يصح بيع عشرة أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعها ثمانية أصواعٍ من الشعير ؟

 لا يجوز ؛ لأنك بعت جنساً بجنسه ومع الثاني من غير جنسه ، فهذه مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ، أو بمدى عجوة ودرهم .

185- هل يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه ؟

لا يجوز . وفيه أقوال وأصحها :  أنه إذا أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز ؛ لأنه صار كأنه باع لحماً بلحم من غير تساوٍ ، وأن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به.

186- هل يصح بيع لحم ضأن بلحم بقر؟

نعم لإختلاف الجنس ، لأن اختلاف الجنس هنا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام [إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد].

187- هل يجوز بيع حب بدقيق متساويين في الوزن؟

لا يجوز . مثاله : إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه لا يجوز لعدم التساوي.

فإذا قال : أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يباع وزن الحب ، فلا يجوز أيضاً ؛ لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل ، فلا يصح.

ولو باع شعيراً حبا ببر دقيقاً جاز لاختلاف الجنس ، ولهذا يجوز أن يبيع صاعاً من البر بصاعين من الشعير ؛ لأن الحب بالطحن تنشر أجزاؤه.

188- هل يصح بيع حب بدقيقة أو سويقة؟

لا يجوز بيع حب بدقيقة ولا سويقة ، الفرق بين الدقيق والسويق : أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار ، و السويق : يحمص أي : يشوي على النار ثم يطحن ، فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى لأن فيه شيئين:

الأول :تفرق الأجزاء بالطحن 

الثاني : وجود التحميص ، فهو أشد من بيع الحب بالدقيق .

فلا يباع الجنس الربوي بجنسه إذا كان مخلوطاً. مثال ذلك : باع صاعاً من البر لكن فيه شعيراً ، فهذا لا يجوز لعدم التساوي ؛ لأن المشوب ليس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط يسيراً غير مقصود كما لو كان ملحاً في طعام ، فإن ذلك لا يضر ، ولا يؤثر ؛ لأن هذا الخلط يسير تابع يقصد به إصلاح المخلوط به.

189- هل يصح بيع النيء بالمطبوخ مثل الحنطة بالهريسة؟

     لا يجوز أن يباع الحب بالهريسة. 

والجريش هو عبارة عن الحب يطحن طحناً ليس دقيقاً حيث يتكسر ، ويكون أجزاء ، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشاً ، ويسمى هريسة ، وأحياناً يجعل معه شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له حلاوة المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز ؛ لتعذر التساوي ، فلو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة فهذا يجوز لاختلاف الجنس.

مثال آخر : مبادلة كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ فلا يجوز ؛ لأن الطبخ يؤثر في الوزن ، إذ يدخل في أشياء كالماء ، وإذا كان من غير الجنس جاز.

190- هل يصح بيع رطلاً من الزيتون برطلاً من الزيت ، والدبس بالتمر؟

الأصل لا يباع بالعصير ، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت ، والزيت من الزيتون فباع زيتوناً رطلاً منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح ، ومثله أن يبيع تمراً بدبس ، والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر فإنه لا يجوز ، وذلك لتعذر التساوي.

191- هل يصح بيع الخالص بالمشوب ؟

الخالص : هو الذي لم يخالطه غيره ، والمشوب هو الذي خلط معه غيره فهذا لا يجوز ؛ لتعذر التساوي. مثال : رجل عنده صاع من البر الخالص ، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير ، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي ، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط  اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط ، فالخلط اليسير لا يضر ، فصار يستثنى من ذلك الشيء اليسير ، والشيء الذي خلط للإصلاح.

192- هل يصح بيع التمر اليابس بالرطب؟

لا يصح بيع رطب الربوي بيابسة ، مثل : أن يبيع رطباً بتمر ، فالتمر يابس والرطب رطب ، فلا يجوز حتى وإن تساويا وزناً ؛ لأن الرطب أثقل من التمر ، والذي أثقله من غير جنسه ، فيكون محرماً لكنه يستثنى من ذلك العرايا.

193- ما هي العرايا ؟

العرايا هي : أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام ، وأراد أن يتفكه بالرطب ، لكنه ليس عنده دراهم ، وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي ، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر ، وسميت عرايا : لعروها عن الثمن ، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول : بعني تمر  هذه النخلة الذي هو الآن رطب بالتمر فهذا جائز ؛ لدعاء  الحاجة إليه ، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس ، وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر.

194- ما هي شروط العرايا؟

1- أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر ، فإن وجد ما يشتري به سوى التمر كالدراهم والثياب والحيوان ، وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر ، فهذا الفقير عنده تمر وثياب للبيع ، فلا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب ؛ لأنه لا حاجة.

2- أن تكون من خمسة أوسق فأقل ، والوسق : ستون صاعاً ، فتكون الخمسة أوسق ثلاثمائة من الأصواع.

3- أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر أي : أن يأتي الخراص الماهر العارف ، ويقول : هذا الرطب إذا جف يكون مساوياً للتمر الذي أشتري به.

4- أن يكون محتاجاً للرطب ، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر ؛ لأنه قد يقول : أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يكون تمراً ؛ ليكون هذا التمر تمر هذا العام ، وهو أجَدُّ من تمر العام الماضي ، فنقول : لابد أن تكون محتاجاً إلى الرطب لتأكله ، ولهذا قال العلماء : لو أشترى عرية رطباً ثم أتمرت بطل البيع ؛ لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا قد فُقِدْ.
5- أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، فإن كان في أواني بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل ، وجعله في أواني وعرضه للبيع ، فجاء إنسان فقير ، فقال : ليس معي دراهم ، لكن عندي تمر فاخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه تمراً،فهذا لا يجوز ؛ لأنه يفوت التفكه ؛ لأن كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئاً فشيئاً.

195- كيف تجوز العرايا وهي حرام؟ 

جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة ، والقاعدة : أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة  لقول الله تبارك وتعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}. وما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة لأن المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها ، ومحرمات تحريم وسيلة.

196- هل تحريم ربا الفضل تحريم غاية أو وسيلة؟

يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة ، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى لله عليه وسلم في حديث أسامة بن  زيد [إنما الربا في النسيئة] وهذه الجملة جملة حصر ، كأنه قال : لا ربا إلا في النسيئة، فيقال : المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية ، أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه، لكن لو كان البائع محتاجاً للتمر ، وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب فهل يجوز أو لا؟ الفرق بين الصورتين واضح : ففي العرايا التي ورد فيها الحديث يكون المشتري هو المحتاج محتاج للرطب فإذا كان صاحب الرطب هو المحتاج للتمر ، فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم ونقول لا بأس أن تشتري تمراً بالرطب بالشروط التي ذكرناها؟ 

وعلى قول الشيخ ابن عثيمين يصح ذلك لو أنه كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس ؛ إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان ، فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري.

197- هل تجوز العرايا في غير النخل ؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنباً يتفكه به ، فهل يجوز أو لا ؟

في هذا خلاف بين العلماء : منهم من قال : إنه يجوز قياساً على التمر ، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :"في زكاة الفطر وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط " فهو طعام ، فإذا احتاج الإنسان إلى عنب ، وليس عنده إلا زبيب فلا بأس ، ولكن بالشروط التي ذكرناها في العرية ، وهذا أيضاً أقرب على الصواب من المنع ؛ لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب .

198- ما الدليل على منع بيع الرطب بالتمر؟

الدليل على منع بيع الرطب بالتمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل " عن بيع الرطب بالتمر فقال : [ أينقص إذا جف ؟] قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك" فأراد صلى الله عليه وسلم  أن يكون السائل مقتنعاً تماماً فقال :[أينقص إذا جف؟] قالوا : "نعم ، فنهى عن ذلك " أي عن بيع الرطب بالتمر.

199- هل يجوز بيع الدقيق بدقيقه إذا استويا في النعومة؟

نعم يجوز بيع دقيق بدقيقه إذا استويا في النعومة مثل : أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحوناً واحداً ، ووزنه وزن واحد ، فأبيع عليك دقيقاً من الحنطة بدقيق من اللقيمي ، وهو نوع من حب البر ليس بجنس ، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة ، وإن اختلفا في النعومة بأن كان أحدهما ناعماً جداً والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز ؛ لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر ، فلا يمكن التساوي لكن إذا تساويا فلا بأس.

200- هل يصح بيع سمن بقر بسمن بقر طبخاً؟

 نعم يجوز بيع هذا بهذا ؛ لأنه لا اختلاف بينهما.
201-هل يصح بيع الخبز بالخبز إذا استويا وكيف نكيل الخبز؟

202- هل يصح بيع العصير الربوي بعصيره؟

 نعم ، يصح بيع عصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان .

203- لكن بأي معيار يكون هذا التساوي؟

يكون بالكيل ؛ لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل.

204- هل يصح بيع الرطب بالرطب؟

نعم بشرط أن يتساويا في الرطوبة فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز ؛ لأن الجاف ناقص عن الرطب.

205- هل يصح بيع صاع من التمر ودرهم بصاعين من التمر؟

لا يصح ؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس ، وهذا الشيء يسمى عند الفقهاء "بمد عجوة ودرهم" ، وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع ، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين.

مثاله : باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم من التمر فلا يجوز ؛ لعدم التماثل بين التمر.

والدليل هو : حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر ديناراً ، ثم فصل الذهب من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ، "فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل" أي حتى يفصل بعضها  من بعض ، ويعرف قدر الذهب من الخرز ، ووجه النهي : أنه تبين الآن أنه اشترى ذهباً بذهب أكثر منه ، لأنه لما فَصَلَ هذه القلادة وجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً،فلما كان الاحتمال وارداً في مثل هذا فإنه يمنع منه سداً للباب حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئاً ربوياً بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئاً يسيراً ، مثل أن يقول : أنا أبيع مثلاً كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيراً وأجعل مع الثاني (الذي نقص)أجعل معه منديلاً مثلاً ، وهذه حيلة لا شك ، فَسُدَ الباب.

وهذه هي قاعدة المذهب (أنه لا يباع ربوي  بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس).

206- ما هي العينة؟

بيع العينة : هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ، ثم يشتريه نقداً بأقل مما باعه به ، فصورة المسألة ليس فيها شيء ، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه ثمانين درهماً ، وتكون مائة درهم في ذمته ، فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا.

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذا ، وقال : إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره ، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، فإن ذلك جائز ، ولا بأس به ، والحاجة قد تدعو إليه.

مثاله: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم ، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهماً قال : هذا لابأس به ؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم والصاع الثاني الذي مع الدرهم ، في مقابلة الصاع الآخر ، وليس في هذا حيلة إطلاقاً ، والحاجة قد تدعو إلى ذلك ، فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعين ، وهذا عنده تمر من نوع آخر ، لكن ليس عنده صاعان ، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهماً ، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح.
مثال آخر:إذا اشترى كيساً من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلاً فلا يجوز ، لأن البر لا يقابل السيارة فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام ، بل لابد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي مع غيره بحيث يقابل الزائد مع الآخر ولا يزيد عليه.

207- هل يصح بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى؟ 

لا يجوز حتى لو تساويا كيلاً أو وزناً فإنه لا يصح ؛ وذلك لأن النوى زائد على التمر فإذا وزناهما جميعاً فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح.

وإن اشترى تمراً بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز ، وأيضاً تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز.

208- هل يصح بيع اللبن وصوف الشاة ذات اللبن والصوف؟

اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا ؛ لأن اللبن مكيل ، والصوف موزون فلماذا كان اللبن مكيلاً؟ لأنه مائع ، والصوف كان موزوناً ؛ لأنه لا يمكن كيله ، فإذا باع لبناً وصوفاً في شاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز.

209- بيع لبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف أيهما الزائد على الآخر؟

الشاة أي : زاد اللحم والشحم والعظم وغير ذلك ، فلا يقول قائل : إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم ؛ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف ، والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يُقَوم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معه ، ولا يعير اهتماماً لصوفها الذي على ظهرها ، ولا للبنها الذي في ضرعها ، فلما لم يكن مقصوداً لم يكن من باب مسألة (مد عجوة ودرهم).

210- هل الصوف واللبن ربوياً؟

الصوف ليس ربوياً ، وأما اللبن فإن كان أهل هذا البلد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير ، وأما الذين لا يرونه قوتاً كما عندنا في نجد فليس ربوياً ؛ لأنه ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص ، بل من جنس غيره من الأشربة.

211- هل يجوز بيع التمر بنواه بتمر بنواه؟

نعم هذا جائز للتساوي ، وإذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعض ، فهذا شي مغتفر ، وإلا فمن المعلوم أنه أحياناً يكون نوى بعض التمر كبيراً ، لكن الشرع لم يلتفت لهذا ؛ لأنه أمر يشق اعتباره ، وليس مقصوداً في الغالب.

212- إلى من يرجع مرد الكيل والوزن؟

مرد كون الشيء مكيلاً أو كون الشيء موزوناً يرجع إلى عرف مكة والمدينة ، فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة ، والوزن نرجع فيه إلى عرف مكـة.

213- هناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة فإلى أي شيء نرجع؟

يقول المؤلف : نرجع إلى العرف في موضعه ، فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون ، أو بالكيل فهو مكيل ، أو بالعدد فهو معدود ؛ لأنه ليس هناك ظابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة.

وإذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه ونقول يرجع إلى ماتعارفه الناس.

والصحيح أن ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل ، وليس لنا أن نتعدى ، أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون ، وإن كانوا يبيعونه بالكيل ، فهو مكيل وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود.

214- إذا أردنا بيع بر ببر فهل نعتبر الكيل أم الوزن؟

إذا أردنا بيع بر ببر لا نعتبر الوزن بل نعتبر الكيل ؛ لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص.

215- لو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن فهل نقول هي موزونة بناء على العرف؟ أو هي مكيلة لأنه كالبر؟

نرجع إلى العرف ، لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل ، وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا أن المرد مرد المدينة أو مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس.

فَصْلُ ربا النسيئة
ربا النسيئة هو الأصل ، ومن أجله حَرُمَ ربا الفضل ، كما جاء في حديث أسامة بن زيد :"إنما الربا في  النسيئة".

ويُشكل على طالب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم :[إنما الربا في النسيئة] لأن (إنما) من أداة الحصر ، وتكون النتيجة : لا ربا إلا في النسيئة.

وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الحصر منقوض بالأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضل ، والذي قال :[إنما الربا في النسيئة] هو الذي قال :[مثلاً بمثل سواءً بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربا].

216- إذا كان كذلك فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :[إنما الربا في النسيئة]؟ 

لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل ؛ لأن هذا هو المعروف في الجاهلية حيث أن الإنسان إذا استدان من شخص آخر ثم حل الأجل ولم يوف قال : نؤخر ونزيد ، فكأنه قال : إنما الربا الأعظم والأكثر إثماً هو ربا النسيئة . ومن هنا نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر إذا صح عنه ، بل لا بد أن يكون العمل بكل منهما ما لم يوجد نسخ.

217- إذاً ما الفائدة من حصره في هذا؟

لأنه أعظم نوعي الربا ، فلهذا قال :[إنما الربا في النسيئة].

218- ما الأشياء التي يحرم فيها ربا النسيئة؟

يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، ولهذا نقول القاعدة "أن كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس" ولهذا قال :"في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل".

219- ما هي علة ربا الفضل؟

العلة هي الكيل والوزن ، سوءا كان هذا المكيل مما يؤكل أو لا ، أو مما يقتات أو لا ، وكذلك الموزون ، فكل شيئين بينهما اتفاق في الكيل فإنه يجري بينهما ربا النسيئة ، وهما قطعاً ربويان ؛ لأن العلة هي الكيل.

220- ما معنى كلمة النسيئة؟

النسيئة معناها : المؤخر ، كما قال تعالى : {إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا} يعني التأخير ، فربا النسيئة يعني تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل ، أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة.فالأقسام الأربعة :

1-إذا كان البيع في جنس واحد ربوي ، حرم فيه التفاضل والنساء .

2- إذا كان في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، حرم بينهما النساء  فقط دون الفضل.

3- إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة ، جاز الفضل والنساء.

4-إذا كان بين شيئين ليسا ربويين ، جاز كل شيء : الفضل والنسيئة.

فإن كان أحدهما نقداً فإنه لا يحرم النساء ، كما لا يحرم التفاضل. 

أمثلة أخرى على هذا : 

باع شعيراً ببر لا يجوز النساء ؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل ، وهي الكيل.

باع براً بحديد يجوز النساء ؛ لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل.

باع طناً من الرصاص بطن من النحاس لا يجوز ؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل ، وهي الوزن.

باع صاعاً من التمر بصاع من البر ، لا يجوز النساء ؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل.
اشترى صاعاً من البر بدرهم ، يجوز النساء ؛ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل.

اشترى طناً من الرصاص بمائة درهم ، يجوز النساء ؛ لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم في الموزون ، والسلم لا بد أن يكون مؤجلاً.

221- إذا اختلفت الأصناف الربوية فهل يصح البيع إذا وجد القبض؟

نعم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد] فأوجب القبض ، وإيجاب القبض يعني تحريم النساء ، إذاً القبض شرط لاستمرار صحة العقد ، مثلاً : باع عليه برا بشعير في الدكان ، لكن الشعير في المخزن وقال : ائتني بعد ساعة في المخزن لأعطيك الشعير فهذا لا يجوز ؛ لأنهما تفرقا قبل القبض ، فإن قال : أعطني يدك ومشيا إلى المستودع وسلمه فهذا جائز ؛ لأنهما لم يتفرقا.

222- إذا باع مكيلاً بموزون فهل يجوز التفرق قبل القبض والنساء؟

نعم ،إن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء مثاله : باع مائة صاع من البر بمائة كيلو من النحاس فها يجوز ؛ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل ، فيجوز التفرق ويجوز النساء.

223- ما لا كيل منه ولا وزن كالثياب والحيوان هل يجوز فيه النساء؟
 نعم ، مالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء ؛ لإنه ليس بربوي ، إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون ،لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس ، فقد يجوز الفضل ولا يجوز النساء كالبر بالشعير مثلاً يجوز فيه الفضل، ولا يجوز فيه النساء.

 مثال : لو بعت عليك ثوباً بثوبين ، والثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر جاز ؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا ؛ لأنها ليست مكيلاً ولا موزوناً.

مثال آخر: إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم فجاء إلى شخص وقال أعطني بعيراً الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة جاز ؛ لأنه ليس بربوي ؛ لأنه ليس فيه كيل ولا وزن ؛ ويدل له : أنه صلى الله عليه وسلم :[كان يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة].

224- هل يجوز بيع الدين بالدين؟

لا يجوز أن يباع بالدين ؛ بل ولا بالعين . مثال ذلك : إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر فجعل هذا الرجل يطلبه يقول أعطني يا فلان وهو يماطل به ، فقيل للرجل الذي له الحق نعطيك عنها مائة درهم ، ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز ، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز ، لأن العلة عن نهي بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم.
225- هل يصح بيع الدين على من هو في ذمته ؟

مثاله : أنا أطلب شخصاً مائة صاع بر فجاء إلي وقال : أنا ليس عندي بر ، ولكن أنا أعطيك عن المائة صاع مائتي ريال ؛ فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل :  إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز ، والدليل : حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : " كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم " فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال :[ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء] فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين : 

1- أن تأخذها بسعر يومها .

2- أن لا يتفرقا وبينهما شيء.
فصل في الصرف
226- ما هو الصرف ؟

الصرف : هو بيع النقد بالنقد.

المتصارفان: هما المتبايعان بالصرف ، والصرف بيع نقد بآخر ، وسمى صرفاً ؛ لأن النقدين عند وزنهما أو عدهما يُسمع لهما صوت ، وهذا لما كان النقد ذهباً وفضة.

مثال ذلك : اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف ، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد ، أي : تبين أن العقد صحيح ، وإذا سلمه خمسين درهماً فقط ، وتفرقا صح العقد في الخمسين درهماً ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح ؛ لأن الحكم يدور مع علته فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح ، وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح.

مثال آخر : أعطاه ديناراً يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم ، فهل يصح؟ يصح العقد فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض ، فيصح العقد في نصف الدينار ، ويبقى نصفه أمامه عند البائع ، فيكون هذا الدينار مشتركاً بين البائع والمشتري.

وفائدة ذلك : أنه لو زاد سعر الذهب  فيما بين هذه الصفقة وبين استلام حقه إذا وجد  الآخر بقية الدراهم ، فإذا تغير السعر فهو على حساب صاحبه ، فمثلاً لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم ثم صار يساوي عشرين درهماً فإنه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم،لأن ما بقي من الدينار بقي عند الآخر وديعة ولا يصح العقد فيه.

227- هل تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد أم أنها تتبدل ؟ 

هذه مسألة خلافية ، ويترتب على الخلاف فيها عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد : 

فقال بعض العلماء : إنها لا تتعين ؛ لأن المقصود واحد ، فالمقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد  إنما اختلفا في عينهما فقط ، وهذا لا يدل على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد.

ومنهم من قال : بل تتعين.

مثال ذلك : اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم ، فالثوب الآن متعين ولا إشكال فيه ، ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري ، لكن المشتري عين هذا الدرهم ، فهل يتعين هذا الدرهم؟

فإذا قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلهما ؛ لأنه لما عينها ووقع العقد على عينها وتم العقد صارت ملكاً للبائع ، فلا يمكن أن يبدلهما المشتري،كما أن البائع لا يمكن أن يبدل الثوب ، أما إذا قلنا إنها لا تتعين فله أن يبدلهما ، ويأخذ من جيبه درهماً غير الذي عينه ويسلمه للبائع ، هذا مما يترتب على الخلاف : فإذا قلنا إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تبدل ، وإن قلنا أنها لا تتعين فإنها تبدل ؛ لأنه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم.

وفي الأوراق النقدية كذلك : لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ، ثم أراد أن يعطيه بدلاً عنها عشرة أخرى ، فهل له أن يبدلها ؟ على الخلاف : إن قلنا : إنها تتعين بالتعيين لم يملك أن يبدلها ، وإن قلنا : لا تتعين ملك ، والأقرب إلى مقصود الناس : عدم التعيين ، إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرى.

228- هل يبطل العقد إذا كانت الدراهم والدنانير التي عينت في العقد مغصوبة ؟

نعم يبطل ؛ لأنه وقع على عين مغصوبة لا يملك الغاصب أن يتصرف فيها ، وتصرفه فيها باطل فيبطل العقد.

مثال ذلك : إنسان سرق درهماً من شخص ، ثم جاء إلى صاحب الدكان وقال : اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم فتبين أن الدرهم مغصوب . فمالك هذا الدرهم ليس المشتري ، فهذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه ، والعقد على ما لا يملكه باطل ، فيكون العقد باطلاً ، كما لو كان الأمر بالعكس بأن اشترى ثوباً بدرهم فتبين أن الثوب مغصوب فلا يصح العقد ؛ لأن المبيع يتعين بالتعيين لا إشكال فيه ، وعلى القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبة أو مسروقة أو ما أشبه ذلك فهنا لا يبطل العقد ، ويرد المغصوب إلى مالكه ويلزم المشتري ببدله.

229- من اشترى ديناراً بدينار ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه فهل للمشتري الخيار؟

نعم ، إذا اشترى ديناراً بدينار ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه أي : مخلوط معه ذهب رديء ، فالبيع واقع على دينار بدينار ، ويشترط  في بيع الدينار بالدينار التساوي فهذا الرجل وجد أن الدينار الذي عينه معيباً من جنسه فماذا نقول؟ نقول له : أنت الآن بالخيار إن شئت فأمسك بلا أرش ، وإن شئت فرد ، أما كونه يرد فواضح ؛ لأنه معيب، وهو لم يشتر إلا شيئاً سالماً ، وأما كونه بلا أرش ، فلأن الأرش يستلزم زيادة في بيع الجنس بجنسه ، ومعلوم حسب ما مر علينا من القواعد : "إن بيع الجنس بجنسه يشترط  فيه التماثل " ، ولهذا قال : "أمسك" أي بلا أرش أو رد.
230- إذا باع درهم بدرهم ووجد أن الدرهم معيب من غير جنسه فهل يبطل العقد؟

نعم ، إذا باع درهماً بدرهم ، ووجد أن أحد الدرهمين معيب بنحاس فهنا يبطل العقد ؛ لأن العيب من غير الجنس فيكون من باب (مد عجوة ودرهم ) لأنه باع جنساً بجنسه ، ومع أحدهما من  غير الجنس فلا يصح.

وهذا كله بناءً على أن الدنانير تتعين بالتعيين بالعقد ، أما إذا قلنا إنها لا تتعين فإنه إذا وجدها معيبة يبقى العقد على ما هو عليه ،ويطالب ببدله سليماً.

231- هل يحرم الربا بين المسلم والحربي؟

يحرم الربا بين المسلم والحربي ، والحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا ، فماله حلال لو أخذناه قهراً فهو لنا ، لكن عند المعاملة تجرى المعاملة على ما تقتضيه الشريعة ، والربا في الشريعة محرم ، والنصوص عامة، فيحرم الربا بين المسلم والحربي ، فلو أن إنساناً وجد حربياً ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهراً ، فقال : أنا أريد أن اشترى منك مائة دينار بخمسين ديناراً فإن ذلك لا يجوز ، أو مائة صاع بر جيد بخمسين صاعاً رديئاً مثلاً أو بالعكس فإنه حرام ؛ لأنه متى جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبق على ما تقتضيه الشريعة.

وبين المسلم والذمي من باب أولى أن يكون الربا جارياً ؛ لأن مال الذمي محترم.

232- هل يحرم الربا في دار حرب ؟ 

نعم ، ودار حرب : كالبلاد الحربية دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الربا ؛ وذلك لعموم الأدلة.

ومن العلماء من اعتبر الدار وقال : إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب ،ولكن لا دليل على هذا ، والنصوص عامة ، والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة.

233- هل يجوز للسيد أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه؟

نعم  ، فلا ربا بين السيد ورقيقه فيجوز ذلك للإنسان أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه ؛ لأن المال ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم :[من باع عبداً له مال فماله للذي باعه].
234- هل يجري بين الأب وابنه؟

يجري بين الأب وابنه ؛ لأن مال الابن مستقل ، ومال الأب مستقل ، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:[أنت ومالك لأبيك] فمراده أن لأبيك أن يتملك من مالك ، وليس معناه أنك ملك لأبيك ، أو أن مالك ملك له فإن هذا يمنعه الإجماع فالابن ليس ملكاً لأبيه ، وإذا كان الابن ليس ملكاً لأبيه فماله ليس ملكاً له ، ولهذا قال الله تعالى :{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} فجعل الميراث جاريا بين الآباء والأبناء ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن هناك جريان للإرث.

235- هل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟

 نعم يجري الربا بين الزوج وزوجته .

مسألة : تشتري الأختان أحياناً حلياً ، وحينما وصلتا إلى البيت قالت إحداهما : هذا الحلي لا أريده ، فقالت الأخرى : أند أريده فقالتا نتبادل وبينهما تفاضل ، يعني هذه أسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس ، فقالت : ليس بيننا حساب خذي الأسورة التي لي ، وآخذ التي لك وأتنازل ، فهذه أسورتها مثلاً عشرة أواق وهذه خمس عشرة أوقية ،فإن كان على سبيل البيع فلا يجوز البيع ؛ لأن التبادل بيع ، والبيع (مبادلة مال بمال) فهذا تبادل فإن قالوا : تنازل ، قلنا : التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم ، وهذا يؤدي إلى فعل محرم ، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع،لكن بعوض ، والتفاضل بينهما ممنوع ولا ينفع كلمة (تنازل).

236- إذا كان لشخص على شخص دنانيراً فقضاها دراهم شيئاً فشيئاً فهل يصح هذا؟

  مثاله : إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئاً فشيئاً ، ولنقل : إن هذه العشرة دنانير تساوي مائة درهم فصار كل يوم يأتي له بعشرة دراهم حتى تمت المائة، فإذا جاء بالدراهم يقول هذه عشرة ريالات في مقابل دينار فهو صحيح ، وعلى قول المؤلف إن كان لا يقول هكذا لكنه يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مائة فإنه لا يصح .

والطريق أن يحضر إحداها ولهذا يقال : أحضر عشرة دنانير ثم بعد ذلك قل هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم ، وهي مائة فيكون الصرف الآن عيناً بذمة ، وإن أحضر كل واحد ما عنده فيصح من باب أولى ؛ لأنه الآن صرف عين بعين.

والصحيح : أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمة ؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر " كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم" أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث ، ولأن المقصود من التقابض قبل التفرق قد حصل فالدراهم الآن في ذمتك والدنانير الآن في ذمتي وتفرقنا وليس بيننا شيء ، فالصحيح أنه يصح ، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين.

  إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسبه كل شهر ، فإذا انتهى الشر قال كم علي ؟ قال البقال : كذا وكذا فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز ، وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. 
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أرجوا الدعاء لمن لخصه و كتبه وبذل الجهد في إظهاره بهذا الشكل 


ولا تنسوا بأنه عمل بشري قد يعتريه الكثير من الأخطاء ، لذا فنرجوا منكم إبلاغنا في حالة وجود أي أخطاء.
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